
  

  

  
  جمهورية مصر العربية

    

  
  ةـــوزارة المالي
  ـــ
  

  ىـــــــــالـــــــان المـــالـبـي
    عـن  

  مشروع الموازنة العامة للدولة
  ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦للسنة المالية 

  
  

  يقدمه
  يوسف بطرس غالى/ الدكتور 
  ةــــر الماليــــوزي

    

  القاهــرة

  ٢٠٠٦مايو 

    



  اتــمحتوي
 ىـــان المالـالبي

 عن
 مشروع الموازنة العامة للدولة

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ة ـــللسنـة المالي
 ــــ

 
 صفحة   
 ١  المقدمة  •

الدعائم والمحددات الأساسية لمـشروع الموازنـة العامـة للدولـة  : ًأولا 
   :٢٠٠٦/٢٠٠٧للسنة المالية 

 ٦ 

نحـو    للعبـور  برامج وتوجيهات القيادة السياسية والحكومـة       )أ (

 المستقبل 

 موضوعية وتنظيمية ... للإصلاحساسية الأبت اثوال )ب (
للدولة من خـلال فكـر      مواصلة تحديث وتطوير الموازنة العامة       )ج (

  متطور  جديد
 ئمة ومتطورة اعى منظومة ثابتة داالبعد الاجتم )د (
 الشاملمفتاح التنمية والتطوير   ؛تطوير نظم الاستثمار والانتاج) هـ(

  اللامركزية يحقق الصالح القومى  دور المحليات وتطويرتفعيل) و(

 ٧ 

 

١٣ 

١٦ 

 

١٨ 

١٩ 

٢٣ 

 المالية على ضوء برنـامج العبـور وأهداف السياسةمؤشرات : ًثانيا 
 للـسنة وازنـةالمنحو المستقبل وبرامج الحكومة فـى مـشروع 

   :٢٠٠٦/٢٠٠٧  المالية

 ٢٥ 

 ـ       )أ ( ة خـلال الفتـرة     السياسات المالية التى أنجزتها وزارة  المالي

 المنقضية 

الإجراءات المستقبلية المزمع القيام بها لتعظيم الأداء المالى فى          )ب (

 الاقتصاد القومى 
 

 ٢٦ 

 

٣٥ 

 

 

- أ-



 :المؤشرات والأهداف الرئيسية فى مشروع الموازنة العامة  )ج (
التنمية الاجتماعية تحقق حياة أفضل للمواطن ورعاية غيـر          -١

 القادرين 
تاج وتنـشيط الـصادرات     البعد الاقتصادى للاستثمارات والإن    -٢

 يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة 
 تطوير أداء الوظيفة العامة  -٣
 تحديث نظم التأمين والمعاشات  -٤
توفير مستلزمات التشغيل وضبط المخزون والصيانة ؛ ركائز         -٥

 المراقبة المالية والحفاظ على المال العام 
للـدين العـام    جهود التحديث والتطوير والإصـلاح      مواصلة   -٦

 والهيئات الاقتصادية والخدمية 

٤٠ 

٤١ 

 

٤٤ 

 

٤٦ 

٤٨ 

٤٩ 

 

٥٠ 

 لتقديرات مـشروع الموازنـة العامـة للدولـة الأساسيةالملامح : ًثالثا 
  :٢٠٠٦/٢٠٠٧للسنة المالية 

 ٥٥ 

للـسنة الماليـة      العامة الإطار العام لتقديرات مشروع الموازنة     )أ (

٢٠٠٦/٢٠٠٧:  
طار التوازن النقدى   فات والإيرادات العامة فى إ    المصروتقديرات   )ب (

  : للدولةللموازنة العامة
 .........................................المصروفات العامة  •

 : التصنيف الاقتصادى لمصروفات الموازنة العامة -١
 الأجور وتعويضات العاملين  –

 شراء السلع والخدمات  –

 الفوائـــــد  –

  الاجتماعية الدعم والمنح والمزايا –

 المصروفات الأخرى  –

 " الاستثمارات"شراء الأصول غير المالية  –
 التصنيف الوظيفى للمصروفات العامة  -٢

 ٥٧ 

 

٦٥ 

 

٦٧ 

٦٨ 

٦٨ 

٧١ 

٧٣ 

٧٦ 

٧٩ 

٨١ 

٨٣ 

-ب-



 ............................................الإيرادات العامة  •
 الضرائــــب  –
 المنـــــح  –
 الإيرادات الأخرى  –

٨٦ 

٨٦ 

٩٧ 

٩٨ 

العامة للدولـة واسـتراتيجية التوازن الكلى للموازنة تحقيق : ًرابعا 
    :تخفيض العجز وتخفيض الدين العام

 ١٠١ 

العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للدولة وإجراءات تمويله )أ (

الاستراتيجية المستقبلية للتخفـيض النـسبى لعجـز الموازنـة           )ب (

 وتخفيض الدين العام 

 ١٠٣ 

١١٠ 

 ١١٥   مشروع موازنة الخزانة العامة : ًخامسا

 ١١٨   الخاتمة: ًسادسا 
 

- ج-
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 " االله الرحمن الرحيم مبس
 

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك  ﴿
 ﴾ قواما

 صدق االله العظيم
   

 رئيس مجلس الشعب / السيد الأستاذ الدكتور
             

 الســيدات والسـادة أعضــاء المجلـــس المـوقــر 
 
 

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مشروع الموازنة العامة للدولـة للـسنة الماليـة        إن  
المعروض على حضراتكم إنما يواكب مرحلة هامة وحيوية فـى حياتنـا ،             
ومنعطفاً جاداً وصادقاً فى مسيرة أمتنا ، فى إطار التحول الديمقراطى الـذى             
تشهده البلاد تحت رعاية زعيم وطنى مخلص ، وهب نفسه لأمته ، فمنحـه              

 ٠الشعب حبه وثقته وتأييده 
 

دقة لهذه الأمة ببـرامج إصـلاحية واضـحة         لقد التزمت القيادة الصا   
ومحددة ، للعبور نحو المستقبل ، تبدأ أولى خطواتها التنفيذية مـن خـلال              
الموازنة العامة للدولة لصالح مواطن حر فى بلد ديمقراطـى تتعـزز بـه              
مسيرتها ، وترعى الشباب بخلق فرص العمل والتـشغيل اللازمـة لهـم ،              

مه وغده وتحسين دخله ، مـع رعايـة         وتخلق حياة أفضل للمواطن فى يو     
اصحاب المعاشات ، وتحقيق الطموحات ليظل المواطن المصرى دائماً آمنـاً           

 ٠واثقاً مطمئناً وتظل مصر كما اراد لها االله رائدة ومتميزة إقليمياً وعالمياً 
 

 



 -٢-

هذا وفى ظل ظروف إقتصادية دولية سريعة التغير والتـأثير ، فـإن             
لابد وأن تأتى بفكر جديد يحدد الأولويات ، ويـتلمس          الموازنة العامة للدولة    

سـتراتيجى،  إمتطلبات الإصلاح ، ويأخذ بمنهج التطوير والتحديث كاساس         
ومن ثم فإن الموازنة الجديدة المعروضة علـى حـضراتكم ترتكـز علـى              

  :التاليةمقومات ال
الرئيس ب على تنفيذ البرنامج الإنتخابى للسيد       العمل الجاد والدءو       :ًأولا

محمد حسنى مبارك باعتبـاره المرجـع الأول للـسياسة الماليـة            
 مهتمـين عنـد تنفيـذه       ،والاقتصادية فى الست سنوات القادمـة       

 ـلال هذه الفت  ـ خ الكليةة  ـات المالي ــ على التوازن  بالحفاظ رة ــ
ما يضمن تنفيذ البرنامج بالكامل فى ظل مناخ اقتـصادى يتـسم            م

الاحتفاظ بالتوازنـات   بور فى الأسعار    نمو عالية وباستقرا  بمعدلات  
 ٠لازمة لضمان نجاحه لالداخلية والخارجية ا

الجدية والصدق فى مواجهـة مـشكلات المجتمـع دون الالتفـاف           :ًثانيا  
حولها، مستوعبة كل فكر جديد ؛ يحسن استخدام أحدث التقنيـات           
القائمة على المعرفة الحقة لمجتمع المعلومات المحـرك للنـشاط          

 ٠تصادىالإق
 المضى قدماً بفكر جديد ، يركز على الأنشطة ذات المزايا للمجتمـع،              :ًثالثا 

يشجع الاستثمار والتصدير ، ويعمل على ضبط الأسعار ، وزيـادة           
معدلات التشغيل وتحسين الخدمات وتحقيق معدل النمو المستهدف،        

ستراتيجية ثابتة لا تحيد عن الرعاية الكاملـة والجـادة          إمن خلال   
 ٠حدودى الدخللم

التزام تام ، وتعاون أمين ، وتنسيق موضـوعى ، بـين البـرامج                  :ًرابعا
القيادية ، وترجمتها إلى برامج حكومية تنفيذية من خـلال كافـة            
أدوات السياسات المالية والنقدية والإقتصادية مستعينة ببرلمـانكم        

ى  مستمعة إلى توجيهاتكم وتوجهاتكم بما يصب ف        ، الموقر وخبراته 
 ٠بناء مصر العزيزة علينا جميعاً أالنهاية فى صالح 
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 رئيس مجلس الشعب / السيد الأستاذ الدكتور

              
 الســيدات والسـادة أعضــاء المجلـــس المـوقــر 

 
تعلمون حضراتكم أن الموازنة العامة للدولة هـى البرنـامج المـالى            

ية ، وهى بوصفها هذا أنما تشكل       للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماع    
أحد أهم أدوات السياسة المالية التى توازن بـين الإنفـاق العـام للدولـة               
والموارد العامة لها ، مستهدفة تحقيق معدل النمو المطلوب وزيادة الـدخل            
 القومى ، ورامية إلى زيادة معدلات الاستثمار والتشغيل والحد من البطالـة           

 ٠قرة مساندة لتوجهات النمو المستدام فى ظل توازنات مالية مست
 

وتبعاً لذلك فإننى أتشرف بأن أعرض على حضراتكم مشروع الموازنة          
 من خلال المحـاور الرئيـسية       ٢٠٠٦/٢٠٠٧العامة للدولة للسنة المالية     

 :التالية 
 ٠٠ الدعائم والمحددات الأساسية لمشروع الموازنة العامـة للدولـة            :ًأولا

 : ويشمل 
جيهات القيادة السياسية والحكومة للعبـور نحـو        برامج وتو  -أ 

 ٠المستقبل 

 ٠ موضوعية وتنظيمية  ٠٠الثوابت الأساسية للإصلاح  -ب 

مواصلة تحديث وتطوير الموازنة العامة للدولة مـن خـلال           -ج 

 ٠فكر جديد ومتطور 

 ٠البعد الاجتماعى منظومة ثابتة دائمة ومتطورة  -د 

التنميـة والتطـوير      تطوير نظم الاستثمار والانتاج مفتـاح         -هـ

 ٠الشامـل 



 -٤-

  تفعيل دور المحليات وتطوير اللامركزيـة يحقـق الـصالح            -و  

 ٠القومى

 

برنامج العبور نحـو     مؤشرات وأهداف السياسة المالية على ضوء         :ًثانيـا

 وبرامج الحكومة فى مشروع الموازنة للـسنة الماليـة          المستقبل

 : ، وتتضمن ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 جزتها وزارة المالية خلال الفترة المنقضية السياسات المالية التى ان - أ

الإجراءات المستقبلية المزمع القيام بها لتعظيم الأداء المالى         - ب

 .فى الاقتصاد القومى 

  .  العامةالمؤشرات والأهداف الرئيسية فى مشروع الموازنة - ج

 

  الملامح الأساسية لتقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للـسنة            :ًثالثـا

 :  وتتضمن  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ة المالي

 

 ٠الإطار العام لتقديرات مشروع الموازنة العامة  -أ 

تقديرات المصروفات والإيرادات العامة فـى إطـار التـوازن           -ب 

 -: النقدى للموازنة العامة 

وفقــاً للتــصنيف الإقتــصادى عناصــر المــصروفات  -١

 والتصنيف الوظيفى

 ٠عناصر الإيرادات العامة  -٢

 



 -٥-

ستراتيجيه تخفـيض   إلكلى للموازنة العامة للدولة و     تحقيق التوازن ا    :ًرابعـا

  -: العجز وتخفيض الدين العام فى السنوات المقبلة 

العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية          -أ 

 -:  وإجراءات تمويله من خلال ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 . صافى الحيازة من الأصول المالية  

 . التمويل وصافـــى الاقتـراض  

لإستراتيجية المستقبلية للتخفيض النسبى فى عجز الموازنـة        ا -ب 

 والدين العام 

 

 

  مشروع موازنة الخزانة العامة :ًخامسا

 

 ٠ الخاتمة  :ًسادسا
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 الســيدات والسـادة أعضــاء المجلـــس المـوقــر 
 

قوامها القواعد التى يسير عليها     ، ة جديدة قد بدأت     إن فلسفة اقتصادي  
الاقتصاد العالمى ، وتأكد نجاحها فى الكثير من الـدول التـى تـنعم اليـوم           

 ٠بمعدلات مرتفعة للاستثمار والنمو والتشغيل 
 

إن هذه الفلسفة الاقتصادية لابد وأن تقوم على إيمان وثقة متبادلـة ،             
شريكاً فى التنمية ، والمواطن يثـق فـى         فالدولة تؤمن بالمواطن باعتباره     

 ٠حكومته لإنها تعمل فى إطار من العدل والانصاف والشفافية والصدق 
 

كما أن هذه السياسة الاقتصادية الجديدة لابـد وأن يـدعمها رؤيـة             
 وسـوف   ٠واضحة ومتطورة لدور الدولة فى المجتمع وعلاقتها بالمواطن         

ولنجنـى  ، سواعد أبنـاء الـوطن      تكتمل نهضتنا الاقتصادية بفكر وهمة و     
ثمــار ما بذلناه من جهود وما أتبعناه من سياسـات لتحقيـق الانطلاقـة              
الواعدة التى إجتمعت عدتها وقاعدتها خلال العقدين الماضـيين ؛ فـانطلق            
الاقتصاد المصرى إلى رحاب أوسع ، أكتسب فيها مزيداً من التنافسية فـى             

دمية ، مع القـدرة علـى الـتلاحم مـع           العديد من المجالات الانتاجية والخ    
 ٠الاقتصاد العالمى بكل تحدياته 

الدعائم والمحددات الأساسية لمشروع : ًأولا 
 ة ـــــة للدولــــة العامـــــــازنالمو

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ة ــــــــة الماليـــللسن



 -٧-

 
 
 

 
فى إطار السعى الحكومى لتنفيذ تكليفات القيـادة الـسياسية للعبـور            
بالأمة المصرية نحو المستقبل ، فإن مجموعة من البرامج الرئيسية تـشكل            

 :بؤرة الإهتمام للموازنة العامة للدولة ويمكن تلخيصها فيما يأتى 
 

 : تشغيل الشباب  -١
 

فالحكومة تعطى الأولوية لتوفير فرص العمل اللازمة لاحتواء الأعداد         
المتزايدة فى قوة العمل والحد من البطالة المتراكمة فى إطـار تنفيـذ             

 مليـون   ٤,٥برنامج السيد رئيس الجمهورية الذى يهدف إلى خلـق          
 ٠ سنوات ٦فرصة عمل جديدة خلال 

 
قيق هذا الهدف سيتم من خلال مجموعة مـن         وفى هذا الإطار فإن تح    

 :المحاور المتكاملة لتشغيل الشباب 
 

 تركيز فرص العمل فى الحكومة على الاحتياجات الأساسية لهـا            :الأول
من الأطباء والممرضات والمدرسين وأعضاء هيئات التـدريس        

ومراعاة ما سيتضمنه مشروع    ، والخبراء الفنيين والاخصائيين    
 ٠ العامة الذى سيعرض على حضراتكم قانون الوظيفة

 
الـوطنى والأجنبـى مـع      الخاص   التشغيل من خلال الاستثمار      :الثانى 

تشجيع الشباب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع       
 ٠المدارك نحو ثقافة العمل الحر 

  

 :هات القيادة السياسية والحكومة للعبور نحو المستقبل يبرامج وتوج) أ(



 -٨-

 إعطاء دور أكبـر للـصندوق الإجتمـاعى للتنميـة لتـوفير             :الثالـث 
لمتناهية الصغر حيث سيتم تخـصيص      المشروعات الصغيرة وا  

 الف فرصة عمل بالإضافة     ١٥٠ مليار جنيه سنوياً لتوفير      ١,٥
 ألف فرصة عمل من خلال الاقـراض للمـشروعات          ١٣٠إلى  

 ٠ الصغيرة
 

 لـدعم  إتاحة التمويل اللازم للوفاء بخطة برنامج السيد الرئيس          :الرابع 
 وحدة سكنية جديدة للـشباب  وقـد خصـصت           ٨٥,٠٠٠عدد  

 مليون جنيه لـضمان تحقيـق الهـدف         ١٠٠٠لموازنة مبلغ   ا
 ٠السنوى المحدد 

 
 كسوق المال    للتمويل  دخول الجهاز المصرفى ومصادر جديدة      :الخـامس

والتمويل العقارى وقطاع التأمين للمـشروعات المتوسطـــة        
 ألف فرصة عمل سنوية مـستفيدين       ٢٤٠والكبيـرة بما يتيح    

 ٠مثل هذه المشروعات من البنية الاساسية المتاحة ل
 

 إضطلاع هيئة التنمية الصناعية فى ثوبهـا الجديـد بإنـشاء        :الـسادس
 مصنع كبير ومتوسط ، وقد وفرت الموازنـة الجديـدة           ١٠٠٠

 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية للمساهمة فـى         ٢٠٠نحو  
إنشاء هذه المصانع والتى ستستوعب أعــداداً لا بأس بها من          

 ٠الشباب 
 

 إسهام القطاعات الأخرى ذات الإمكانات فى توفير مـشروعات           :عالـساب
تسهم فى تشغيل الشباب كقطاع البترول الـذى يقـدم محطـات          
البنزين والغاز ومشروعات البتروكيماويات والتكرير ، وكـذلك        
القطاعات الأخـرى كالنقـل والاتـصالات والـرى والكهربـاء           

 ٠والإسكان والاستصلاح 
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فـى مجـالات    % ٣٠جديدة لزيادة التصدير بنحو      خلق أسواق     :الثامن
  والاتـصالات   والـصناعية   والمنتجات الزراعية   والغاز البترول

 ٠ وتكنولوجيا المعلومات
 

 زيادة أعداد السياح وتنشيط الحركة السياحية والتـى تخلـق            :التاسـع
 ٠ ألف فرصة عمل سنوياً ١٢٥

 
مليون وزراعة    قرية واستصلاح  ٤٠٠ تنمية الوادى ، بإنشاء       :العاشـر

 ٠ ألف فرصة عمل سنوياً ٧٠ سنوات توفر ٦فدان خلال 
 

 الاستمرار فى إعداد العمالة وتهيئتها تحويلياً للعمل بالخارج        :الحادى عـشر
 ٠ الف فرصة عمل ١٠٠بما يوفر 

 
  :تنشيط الاستثمارات -٢

لقد نجحت الحكومة فى توظيف إستثمار عام وخاص بلغ فـى الـسنة             
 مليار جنيه مما يبشر بالخير فـى        ٩٢,٥ نحو   ٢٠٠٤/٢٠٠٥المالية  

 ٠المستقبل 
وتـسعى الحكومــة إلــى تحقيــق اســتثمارات فــى العــام المــالى  

 مليار جنيه ثم زيادة هذه الاستثمارات       ١١٠ تصل الى    ٢٠٠٥/٢٠٠٦
 مليار جنيـه منهـا      ١٣٥ الى   ٢٠٠٦/٢٠٠٧فى العام المالى المقبل     

 ـ     % ٢٢ ن هيئـات اقتـصادية     تقريباً تضطلع به الحكومة وأجهزتها م
يضطلع به القطاع الخاص بما فى ذلـك        % ٧٨ومشروعات عامة ، و   

 ٠شركات قطاع الأعمال العام 
 

إن تشجيع القطاع الخاص مع تطور العمل الحكومى نحـو التخطـيط            
والإشراف والمراقبة للمشروعات سيفسح مجالاً أكبر للقطاع الخـاص         

 ـ  فى إطار من التوازن ال     قتـصادى  ة للنـشاط الا   مالى والرقابة الدقيق
 ٠ الخاص
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وستوجه الاستثمارات العامة والخاصة للتوسع فـى إنـشاء الطـرق           
لخدمة المناطق الاستثمارية وإنشاء شبكات المياه والصرف الـصحى         
فضلاً عن مشروعات بناء المـدارس والجامعـات وتطـوير البنيـة            
الأساسية للخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز صـحية وتطـوير          

 ٠ق النقل والسكك الحديدية مراف
 

ومن الأهمية بمكان الإشارة فى هذا المجال إلى أن الحكومة ستـسعى            
إلـى تحقيق نظم الاستثمار والتمويل المناسبة لهذه المـشروعــات         
بما يحقق الصالح العام ، ولا شك أن تنشيط برنـامج إدارة الأصـول              

 ٠المملوكة للدولة سيلعب دوراً بارزاً 
 

 ـ - مبادرة رائـدة فى  -الحكومة مجال تتجه وفى هذا ال   راك  إلـى إش
 ـالقطاع الخاص فى توفير الخدمات الأساسية من خلال          راكه فـى   إش

 فى مجالات التعليم من خـلال       ٠توفير البنية الأساسية لهذه الخدمات      
بناء المدارس وفى مجال الصرف الصحى من خـلال بنـاء محطـات             

الاشتراك فى تقديم خدمات    الصرف الصحى وفى مجال النقل من خلال        
 وفـى مجـال     ٠ النقل فى السكة الحديد والنقل النهرى وبناء الطرق       

الصحة من خلال الإشتراك فى بنـاء الوحـدات الـصحية المطلوبـة             
 ٠لتوصيل الخدمة الصحية إلى كافة أنحاء الجمهورية 

 
 :رعاية محدودى الدخل  -٣

سـر  ول للأ ا نحو الاهتمام بتحـسين الـدخ      تسعى الدولة فى برنامجه   
المصرية ورعاية محدودى الدخل ، وفى هذا المجـال يـأتى توجـه             
الموازنة نحو زيادة مرتبات العاملين فى الحكومة خلال ست سـنوات           

لاصحاب % ١٠٠لاصحاب الدخول الأعلى ،     % ٧٥بنسب تتراوح بين    
 كما سيتم إنشاء كادر خـاص للمهـن المتخصـصة           ٠الدخول الأقل   

 ٠هندسين كالمدرسين والأطباء والم
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وفى اطار رعاية محدودى الدخل ، فإن الدولة ستسعى إلى مد           ،  كذلك  
مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل القطاع غير المنتظم ومـن خـلال           

يضع نظامـاً جديـداً ،      إصدار قانون جديد للتأمين الإجتماعى الموحد       
يضمن معاشات مناسبة لكل المـواطنين ، مـع التنويـع فـى أدوات              

 بما يتمشى مع طبيعة الدخول المتنوعـة لمختلـف طبقـات            الادخار؛
 ٠ الشعب

كذلك روعى فى مشروع الموازنة زيادة عدد المـستفيدين بالـضمان           
 ألف أسرة إلى مليون أسرة وذلك بهدف دعم من          ٦٥٠الإجتماعى من   

 ٠لا دخل له 
كذلك تضمنت الموازنة العامة الدعم الـلازم لـضمان إنـشاء العـدد             

ات إسكان محدودى الدخل للإرتقاء بمستوى الإسكان       المطلوب من وحد  
 ٠لهذه الطبقة من الشعب 

 
 :الارتقاء بمستوى الخدمات  -٤

تسعى الموازنة العامة إلى تحقيق برنامج الحكومة فى مجال الارتقاء          
 ٠بمستوى الخدمات 

 مدرسة خـلال   ٣٥٠٠ تستهدف الدولة بناء      :ففى مجال التعليم •
امعات إلى جامعات ومـن خـلال        سنوات مع تحويل فروع الج     ٦

منظومة تشجع القطاع الخاص علـى المـشاركة المجتمعيـة ،           
والإهتمام بالجودة وتطوير المناهج وأسـاليب التعلـيم وإدخـال          
التكنولوجيا الحديثة والارتقاء بمستوى أعضاء هيئـة التـدريس         

 ٠وبالكفاءات البحثية العلمية والثقافية 
 

لة تطـوير الخـدمات الـصحية       تستهدف الدو  : وفى مجال الصحة •
ونظام صحة الأسرة وإعادة هيكلة نظام التأمين الـصحى لـيعمم           

 ، مـع     مع ضمان جودة الخـدمات الـصحية       ٢٠١٠بحلول عام   
الاهتمام بالبدء فى الرعاية الصحية الجيدة مـن خـلال تطـوير            

 ٠ الرعاية الصحية فى الوحدات الصحية الريفية
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 على محدودى الـدخل بتـوفير        يتم التركيز   :وفى مجـال الإسـكان •

 ألف  ٨٥أراضى البناء مجاناً والتمويل العقارى الميسر ، وتوفير         
 القطاع الخاص والتعـاونى     وحدة سكنية سنوياً للشباب مع دعوة     

ات للمشاركة ، والارتقاء بالبنية العمرانيـة حيـث تـم           والمحافظ
 قرية وعلى أمل اضـافة      ٤٩٧الانتهاء من المخطط العمرانى لـ      

 قرية سنوياً ، وتطوير المناطق المتدنية عمرانياً واتاحـة          ١٢٠٠
مناطق بالظهير الصحراوى وتطبيق قانون موحد للبناء والهـدم         
والصيانة ،  وتوصيل مياه الشرب لجميع القـرى بنهايـة عـام             

 قريـة   ٤٥٠ – ٤٠٠ وادخال الصرف الصحى الى مـن        ٢٠٠٧
 ٠سنوياً 

 
 مستوى السكك الحديدية     تسعى الدولة إلى رفع    :وفى مجال النقل  •

وتطوير شبكات النقل بالمدن الجديدة ومتـرو الأنفـاق وإدخـال           
 وإنـشاء   - والذى بدأ العمل بالفعـل       –مشروع تاكسى العاصمة    

مشروعات جديدة لنقل الركاب ، وتطوير منظومة نقل البـضائع          
وتطوير الموانىء وشبكات الطـرق الـسريعة وازدواج الطـرق          

 ٠الرئيسية 
 

 تستهدف الدولة تطـوير منظومـة       : الكهرباء والطاقـة وفى مجال •
 شبكات النقل   لإنتاج الكهرباء وإنشاء   مشروعاً   ١١الطاقة بإنشاء   

 سـنوات ،    ٦ مليار جنيه فى     ٣٦,١ بتكلفة   والتوزيع اللازمة لها  
من الأراضى التـى يـتم       ألف فدان    ٢٠٠وتوصيل الكهرباء إلى    

 ٠  سنوياًإستصلاحها
 

 بما يزيد على     بقطاعاته المختلفة  ات البترول ستثمارإوكذلك زيادة   
 ٠ سنوات ٦ مليار دولار فى ٢٠
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 يتسم  ٢٠٠٦/٢٠٠٧إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية        
 ٠التنظيمية الثوابت بصفتين أساسيتين هما الموضوعية و

 
 :الموضوعية 

أن وزارة المالية تحرص فى إطار من الموضـوعية علـى أن تقـدم              
مشروع الموازنة واقعياً وليس إنكماشياً ، ومصداقية ذلك أن معدل العجـز            

، من الناتج المحلى للعجز النقدى    % ٨,٠(فى الموازنة وإن كان كبيراً نسبياً       
 إلا أنه يعكس الواقع الذى يجب أن نسلم به وهـو أن             )للعجز الكلى % ٩,٤

 فـى المـصروفات     مواردنا العامة لا تتنامى بذات معدلات الزيادة المطلوبة       
العامة خاصة تلك الحتميات المرتبطة بالانفاق على الأجور التى تـستوعب           

من المصروفات العامة وفوائد الدين العام التى تستوعب نحـو          % ٢٤نحو  
مـن مـصروفات    % ٢٧والدعم والمزايا الاجتماعية التى تستوعب      % ٢٣

لاف بـاقى   بخ% ١٠الموازنة ، والاستثمارات الحكومية التى تستوعب نحو        
 ٠الباقية % ١٦النفقات العامة التى تستغرق الـ 

 
  :الثوابت التنظيمية

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧فإن مشروع الموازنة العامة للدولة للـسنة الماليـة          
 ٨٧سيأتى إستكمالاً لتنظيم الموازنة العامة للدولة حسبما ورد بالقانون رقم           

 ٠ولة  بتعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة للد٢٠٠٥لسنة 
 

فتقليص عدد الجهات المسموح لها بأن تدرج موازناتها اجمالياً إلـى           
 ٠ست جهات هو انعكاس حقيقى للشفافية 

 

  : موضوعية وتنظيمية ٠٠٠الثوابت الأساسية للإصلاح ) ب(
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لا تزيـد فـى موازنـة الجهـة         وتحديد نسبة محددة كاعتماد إجمالى      

 يعد أيـضاً     ، وهو ما   عبر أربع سنوات  % ٥ إلى   خفضت% ٢٠ عن   الواحدة

 ٠تنظيمى لإعداد موازنة الدولة وتنفيذها مزيداً من الشفافية فى إطار إجراء 

 

كذلك فأن تقرير عدم زيادة الاحتياطيات فى الموازنة العامة للدولة عن           

من إجمالى إعتمادات الموازنة بدون الفوائد ، هو أيضاً إجـراء           % ٥نسبة  

تنظيمى يساعد على الحد من الإنفاق وترشيده فى إطار من الانضباط المالى            

 ٠المطلوب 

 

ذه الإجراءات من شأنها إحكام رقابة مجلسكم الموقر على أوجه    وكل ه 

 - على أوجه الإنفاق المختلفة    –الإنفاق العام ، بحيث لا يتم توزيع أى مبالغ          

 ٠إلا بموافقة مجلس الشعب 

 

إن موازنة الدولة إذ تعرض بصورة واضحة أعباء خدمة الدين العـام     

فوائـد الـدين العـام المحلـى         مليار جنيه سداداً ل    ٥٠,٧(وسداد التزاماته   

 مليار جنيه لسداد الالتزامات والقـروض المحليـة         ٣٧,٧+ والخارجــى  

ليعكس اهتمام الدولة بسداد المديونيات وهو ما يـضفى علـى           ) والخارجية

مع التأكيد على مبدأ أن     مصر المصداقية فى التعاملات فى موازنة الدولة ،         

 وأن تتم مـن خـلال الموازنــة         أى معاملات تخص المديونية العامة لابد     

 ٠العامة
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ويكمل ذلك ، وفى إطار المنهجية الجديدة للسياسة المالية التى تتـسم            

بالصدق والشفافية ، أن الدين العام سيبرز مديونية الخزانة العامة مباشـرة            

 وبالقدر الذى اقترضته الخزانـة مـن بنـك الاسـتثمار          لصناديق المعاشات   

 وستصدر وزارة المالية بهذه    ،ت الأجهزة الحكومية    ستثماراالقومى لتمويل ا  

تاً وتأكيداً لحقوق    صكاً على الخزانة لصالح صناديق المعاشات إثبا       المديونية

 ٠هذه الصناديق

 

كما تؤدى الخزانة العامة فوائـد تلـك الأمـوال مباشـرة لـصناديق       

 ،  قدرتها على سـداد المعاشـات     والمعاشات مما يدعم من موارد الصناديق       

يغنى ذلك هذه الصناديق عن الاعتماد على دعم من الموازنة العامة للوفاء            و

 ٠بالتزاماتها التأمينية 

 

كذلك وفى إطار التوجه نحو شفافية الأداء فـإن مـشروع الموازنـة             

 مليار جنيه دعماً للمواد     ٤٠ قد تضمن    ٢٠٠٦/٢٠٠٧العامة للسنة المالية    

مـالى  ءته الحكومة فـى العـام ال      البترولية ، وهو ما يعزز التوجه الذى بدا       

د البترولية كدعم صريح فى موازنة الدولة        بإظهار دعم الموا   ٢٠٠٥/٢٠٠٦

بدلاً من تحميله كدعم ضمنى على نتائج أعمال هيئة البترول ، الأمر الـذى              

كان يعكس نتائج غير سليمة سواء للموازنة العامة أو للهيئـة المـصرية             

 ٠العامة للبترول 
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ازنة العامة للدولة أكثر أدوات السياسة المالية فاعلية وهـى          تعد المو 
بوصفها البرنامج المالى للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لابـد          
وأن تشكل ضبط لإيقاع حركة الاقتصاد القـومى سـعياً لتحقيـق التنميـة              

 ٠المنشودة 
 

لـى  ومن ثم فقد جاء مشروع الموازنة العامة للدولـة المعـروض ع           
 :حضراتكم محدثاً تطويراً وتحديثاً من خلال منظورين 

 
 أنه قد تم بالفعل تحديث شكل عرض الموازنة العامة للدولة ليتفـق              :الأول

مع المفاهيم والأعراف الدولية لإحصاءات مالية الحكومـة ، وهـو           
الشكل الذى يحقق خدمة أغراض التحليل وعرض الرؤى الاقتصادية         

 ٠ الموازنة العامة للدولة والاجتماعية من خلال
 

وإذا ما أضيف إلى ذلك إدخال الآليات الحديثة فـى إعـداد وتنفيـذ              
الموازنة ومراعاة نظم المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة حتـى وإن         

 ٠تم ذلك على مراحل ، فإن ذلك سيشكل نقله حضارية واجبة 
 
ازنـة   مواصلة تطور المضمون والجوهر والضبط لعنـصرى المو         :الثـانى

العامة من إنفاق وموارد فى إطار التوازن النقـدى العـام لموازنـة       
 ٠الدولة 

 
 روعى فيه أن تتم التقديرات على ضـوء         ٠٠فبالنسبة للإنفاق العام    

فعليات السنوات السابقة ونتائج تنفيذ الموازنات بمراعـاة الإلتـزام          
خدام بالمعايير القياسية والأبحاث والدراسات الكمية والقيمية وإسـت       

 ٠قاعدة معلومات متطورة عن موازنة الدولة 

    :مواصلة تحديث وتطوير الموازنة العامة للدولة من خلال فكر جديد متطور) ـج(
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 فإن تقديرات الموازنة باتت تعبر عـن        ٠٠وبالنسبة للموارد العامة    
تواصل فكر إقتصادى جديد يستهدف مراعاة معدلات النمو فى الناتج          
المحلى الإجمـالى وتحقيـق الأهـداف الاقتـصادية والاجتماعيـة           

 ٠والائتمانية
 

تى أدخلت على التعريفة الجمركية وتطـوير       ولا شك أن التعديلات ال    
نظم الأداء الجمركى ، وكذلك البدء فى التطبيق العملى لقانون جديد            
للضرائب على الدخل يستهدف جعل الضريبة جاذبة للاستثمـــار        
لا طاردة له مع خفض أسعار الضريبة وتعديل شرائحها بمـا يـدعم         

اعـدة المجتمـع    تطبيق نظام ضريبى واع يحد من التهرب ويوسع ق        
 ٠الضريبى ويحقق العدالة الاجتماعية 

 
 الضريبة العامة على    ىويكمل ذلك سعى الحكومة الآن لتطوير قانون      

 فضلاً عن تعـديلات مـستهدفة علـى          والضرائب العقارية  المبيعات
، كل ذلك سيكون من شأنه تحسين إسـتخدام          قانون ضريبة الدمغة  

لـى قـادر علـى المنافـسة        أدوات السياسة المالية وخلق إنتاج مح     
والتصدير وتحسين مناخ الاستثمار وتنمية وخلـق فـرص العمـل           
اللازمة فى إطار معدلات نمو مقبولة تدفع إلى زيادة الدخل القـومى            

 ٠وترعى محدودى الدخل 
 

كذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون معروض على مجلسكم الموقر         
دخال مفهوم حـساب    بتعديل بعض مواد قانون المحاسبة الحكومية لإ      

ة فى الخزانة   الخزانة الموحد والذى يهدف إلى ضبط التدفقات النقدي       
 مفهوم وحدة الخزانة العامـة لإحكـام ضـبط          العامة ، مما سيعزز   

 ٠الإنفاق العام فى الاقتصاد القومى 
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إن الاهتمام بالبعد الإجتماعى يعد من الثوابت التى تلتزم بها الحكومة،           

غير القادرة وحمايتهم من أية آثار جانبية لعمليات الإصـلاح ،           فدعم الفئات   
وتوفير البرامج والمشروعات التى تمكنهم من تحسين أحوالهم والمـشاركة          

، كلها أساسيات فى سياسـات      والارتقاء بقدراتهم الكسبية    فى خطط التنمية    
الحكومات المتعاقبة ، وسـيظل البعـد الإجتمـاعى هـدف دائـم للدولـة               

 أن مـشروع موازنـة الـسنة        حضراتكميجيتها الثابتة ، وستجدون     وإسترات
 يعكـس هـذا الاهتمـام الحكـومى بالبعـد           ٢٠٠٦/٢٠٠٧المالية القادمة   

مـن إعتمـادات    % ٥٦,٥الإجتماعى حيث تخصص موازنة الدولـة نحـو         
 ٠مصروفاتها للمتطلبات الإجتماعية للمواطنين 

 
بعد الإجتماعى ، ولكن    والأمر لا يقتصر على توفير إعتمادات مالية لل       

 :يصاحبها سياسات إجتماعية رئيسية تخلص إلى 
 

أن الحكومة إذا كانت لا تتدخل مباشرة فى تسعير الـسلع ، إلا أنهـا                -١
 :وفقاً لسياسات تحرير الاقتصاد لابد وأن تتدخل إيجابياً من خلال 

 إلى أقـصى     التضخم  الحد من  تستهدفإنتهاج سياسات نقدية ومالية      •
 ٠درجة

 
ع المعايير والآليات السليمة لحماية المستهلك ومنـع عمليـات          وض •

 ٠الإحتكار 
 
 ٠رفع مستويات المعيشة ودخل الفرد وزيادة قدراته الشرائية  •

 :مة ثابتة دائمة ومتطورة   والبعد الإجتماعى منظ) د(
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الاستمرار فى توفير إعتمادات الدعم وتوجيهه بمـنهج علمـى إلـى             -٢
لـى  اء وتقليل التكلفة ، وينـصرف ذلـك إ        مستحقيه والحد من الوسط   

اختلاف أنواعه سواء دعم الـسلع التموينيـة أو         الدعم المباشر على    
الدعم الصحى أو دعم النقل أو دعم المواد البترولية الذى إنتقل مـن             
دعم غير مباشر إلى دعـم مباشـر إعتبـاراً مـن الـسنة الماليـة                

٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 

كما يكمل ذلك تدخل الدولة فى مساندة المواطنين ودعمهم دعماً غيـر            
عباء الضريبية عليهم وهو ما تحقـق مـن         مباشراً سواء بتخفيض الأ   

 أو تخفيض تكلفة    ٢٠٠٥ لسنة   ٩١خلال قانون الضرائب الجديد رقم      
مشترواتهم من السلع والخدمات خاصة بعد التخفيضات التى تمت على          
التعريفة الجمركية وإلغاء رسوم الخدمات ، أو عـن طريـق زيـادة             

 التى تحدث سنوياً    دخولهم من الأجور والمرتبات والمعاشات كالزيادة     
بتقرير العلاوات الخاصة والمعاشات ، يكمل ذلك سن القانون الخاص          

 ٠بحماية المستهلك 
 

 
 

 
إن السياسة المالية الجديدة ينبغى أن تركز على زيادة معدلات التنمية           

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤عام  % ٤,١فقد ارتفع معدل النمو الإقتصادى فى مصر من         
فى الربع الأول مـن     % ٥,٣تفع الى    ، وار  ٢٠٠٤/٢٠٠٥عام  % ٥,١إلى  

فى الربع الثانى من ذات العـام،       % ٦,١ ثم إلى    ٢٠٠٥/٢٠٠٦العام المالى   
فى الفترة  % ٤,٥مقابل  % ٥,٧وبذلك يصبح معدل النمو فى النصف الأول        

 ٠المناظرة من العام السابق 
 

 :تطوير نظم الاستثمار والإنتاج مفتاح التنمية والتطوير الشامل ) هـ (
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هذا وينتظر أن يصل معدل الناتج المحلى الإجمالى فـى نهايـة عـام              

 ٠ مليار جنيه ٥٩٣وليصل إلى % ٦ إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦
 

 الوصـول   ٢٠٠٦/٢٠٠٧ومن ثم فإن هدفنا فى السنة المالية المقبلة         
وهو مـا يـساعد فـى      % ٦,٩بمعدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى        

تحقيق طفرة فى الإقتصاد المصرى ويساعد على الخفض النسبى فى عجـز            
 ٠الموازنة العامة للدولة 

 
حقيق هذا المعدل من التنمية إنما يستلزم تشجيع المزيد         ولا شك أن ت   

من الاستثمار ، وتطوير الإنتاج ، وتنشيط التصدير وهو ما يـساعد علـى              
 ٠خلق فرص عمل لمواجهة مشكلة البطالة وتعزيز متطلبات التشغيل 

 
 هو الدعامة والركيزة الأساسية للتنمية ، لـذا فـإن تطـوير             ٠٠فالاسـتثمار

ه ونظمه الحاكمة تعمل علـى تـشجيعه وتنميتـه          وتحديث إجراءات 
 ٠والحرص على جودته مع توفير التمويل اللازم له 

 
فخطة العام المالى المقبل تعتمد على مزيد من الاستثمارات تقـدر           

 مليار جنيـه اسـتثمارات      ٢٩,٥نحو   مليار جنيه منها     ١٣٥بنحو  
عامة تضطلع بها الحكومة والهيئـات الاقتـصادية والـشركـات          

أى بنسبة  ) ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣غير المعاملة بالقانون رقم   (لعامـة  ا
 مليار  ١٠٥,٥تقريباً بينما يشغل نصيب القطاع الخاص نحو        % ٢٢

و ــمن الاستثمارات المستهدفة بالخطة ، وه     % ٧٨جنيه بنسبة   
ما يؤكد على الدور الكبيـر الذى ينبغـى أن يشـارك به القطـاع            

 ٠الخاص فى التنمية 
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 : على قوم بالتركيزستن المرحلة القادمة ومن ثم فإ
 

المشروعات الاستثمارية التى تخدم قاعدة الإنتاج ، وتنشيط التصدير          •
 ٠وتستوعب العمالة وتحقيقاً للبعدين الاقتصادى والاجتماعى 

 
تشجيع وتيسير الإجراءات للقطاع الخاص بعد أن أصبح دوره أصيلاً           •

ا سيؤدى إلى أن يلعب القطاع    ومحورياً فى التنمية والاستثمار وهو م     
 ٠الخاص دوراً محورياً فى العمل والتشغيل والحد من البطالة 

 
خلق مناطق جديدة جاذبة للاستثمار والتنمية وإستقطاب الاستثمارات         •

 ٠المحلية والأجنبية لإنتاج تنافسية عالية الجودة محفزة للتصدير 
 

دخل الحقيقـى   تشجيع الاستثمار فى المشروعات الصغيرة ، فهى الم        •
لتغذية العديد من الصناعات ، كما أنها الباب الحقيقى لتشغيل الشباب           

 ٠وخلق فرص العمل 
 

 هو لب التنمية الإقتصادية الحقيقية ،  وهو محـصلة الاسـتثمار             ٠٠والإنتاج 
 ٠الجيد بكل طرقه ووسائله  

 
 ٠ ، وإستقرار الأسعار      المالية ويشجع الإنتاج على ضبط الموازين    

 :إن برامج التطوير والتحديث تقوم على دعائم ترمى إلى لذا ف
 

تواصل تطوير الإنتاج وتحسينه وتحديث صناعاته مما يخفض مـن           •
تكاليفه خاصة مع حسن اختيار عناصر الإنتاج القادرة على المنافسة          

 ٠العالمية 
 
 



 -٢٢-

 ، مع  المنتج المحلى بقدر الإمكان      دفع الإقتصاد القومى إلى إستخدام     •

 وتحـسين مـستوياته وتخفـيض     تجويد إنتاجهم حث المنتجين على    

أسعاره من خلال مناخ يشجع على رفع القـدرة التنافـسية للمنـتج             

 ، ويشجع المنتجين على منافسة المستورد فى منـاخ مـن            المحلى

 ٠ الحرية الاقتصادية ، والابتعاد عن التدخلات الإدارية

 

 من حيث الإنتـاج      والحرة ليةإتفاقات التجارة الخارجية التفضي   تدعيم   •

 ٠والتصدير لخلق فرص للسوق المصرية فى الخارج 

 

الاتفاق مع السوق الأوروبية المشتركة ، ومواصلة برامج تحـديث           •

الصناعة وتوفير الإعتمادات اللازمة لذلك ، وقد رصـدت الموازنـة           

 مليـون   ٢٠٠ نحو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧العامة فى مشروع السنة المالية      

 ٠اطق الصناعية جنيه لدعم المن

 

توقيع عقود تطوير للمصانع والإنتاج مع الشركات العالميـة مثـل            •

 ٠العقود مع بعض الشركات اليابانية لتطوير مصانع الغزل والنسيج 

 

 ٠العناية بالصناعات الصغيرة وتشجيع منتجاتها  •

 

الاستفادة من النجاح فى السياسات الإصلاحية الجمركية والضريبية         •

 ٠ الإنتاج ومستلزماته فى تخفيض تكلفة
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 علـى   ٢٠٠٦/٢٠٠٧يؤكد مشروع الموازنة العامة للـسنة الماليـة         
أهمية تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ، ودعـم           
اللامركزية فى أدائها ، وفى ذلك تفعيل حقيقى للممارسة الديمقراطية علـى            

 ٠المستوى الشعبى 
 

 :، فإن الحكومة تسعى إلى وفى هذا الإتجاه 
 

 :اً للأداء ير التفويض بالاختصاصات تيس– ١
 

من اللائحـة التنفيذيـة     ) ٧(ومن ذلك التفويض بالعمل بأحكام المادة       
لقانون المحاسبة الحكومية بإعطاء سلطات مالية للمحافظين ورؤساء المدن         

أحكـام  والأحياء والمديرين الماليين ، وكذلك بعض التفويضات فى تطبيـق           
 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات فضلاً عن       ١٩٩٨ لسنة   ٨٩القانون رقم   

التفويض فى بعض الاختصاصات الواردة فى التاشيرات العامـة المرافقـة           
 ٠لقانون ربط الموازنة العامة للدولة 

 
ولا شك أن تلك التفويضات ستؤدى إلى تحقيق التوازن بين الـسلطة            

كما تؤدى إلى ضبط وترشـيد النفقـة وزيـادة          والمسئولية فى المحليات ،     
 عدم المبالغـة فـى      – وهذا هو الأهم     –وتنمية الموارد العامة ، فضلا عن       

المركزية المعوقة للعمل والسماح بتفرغ القيـادات للاسـتراتيجيات العامـة           
 ٠والنهوض بالاصلاح ، والسماح بخلق جيل ثان يتحمل المسئولية 

 

  :تفعيل دور المحليات وتطوير اللامركزية يحقق الصالح القومى ) و (
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  :لمحلية تحديث وتطوير الإدارة ا – ٢
فمشروع الموازنة العامة كان عليه أن يأخذ فى الحسبان عـدداً مـن             

 :المسلمات منها 
من إجمالى عدد   % ٥٥ن عدد العاملين الذين يعملون بالمحليات يشكلون        أ •

 ٠العاملين بالدولة 
اعتمـادات  من إجمـالى    % ٤٧ن أجور العاملين بالمحليات تشكل نحو       أ •

 ٠لة لدولموازنة العامة لجور باالأ
قتراض والتمويل  من إجمالى الا  % ٢٩ات يصل إلى نحو     ن نصيب المحلي  أ •

 ٠الجديد الذى تحتاجه الموازنة العامة للدولة 
 

ومن ثم فإن الأمر بات يتطلب إعطاء مرونة أكبر للمحافظـات تكـون            
محل نظر فى التعديلات المستقبلية لقانون المحليات وتخصيص المزيد مـن           

تهم ، ومنحها المزيد من الـصلاحيات فـى إعـداد           الموارد لتمويل مشروعا  
 ٠وتنفيذ موازناتها 

 
  :تعميق اللامركزية بأسلوب علمى منهجى  – ٣

وفى هذا الصدد فإن الأمر يتطلب دراسة للـربط بـين الإنفـاق فـى               
ح مرونـة   ي بما يت  المحليات وما تحققه من إيرادات على مستوى كل محافظة        

 اعتماد  تنظيم ، كما يستتبع ذلك      دها الذاتية أكبر للمحافظات فى إستخدام موار    
 بحيث يضمن ذلك    المحافظات على الخزانة العامة فى تغطية عجز موازناتها       

ظلم تلك المحافظات التـى     بين محافظات الجمهورية ولا ت    توزيعاً أكثر عدالة    
تحديد النصيب العادل للمحليات فى الموارد      مع   تعانى من محدودية مواردها   

 دور الصناديق والحسابات الخاصة فى      تفعيللة كما يستلزم الأمر     العامة للدو 
 فى تمويل الإنفاق العام على      – سواء حسابات التنمية أو غيرها       -المحليات  

 الـشمول   الآليات الداعمـة للـشفافية ومبـدأ      أرض كل محافظة من خلال      
 ٠والعمومية للموازنة 
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 شعب رئيس مجلس ال/ السيد الأستاذ الدكتور
              

 الســيدات والسـادة أعضــاء المجلـــس المـوقــر 
 

لقد أستعرضت أمام حضراتكم الدعائم والمحددات الأساسية لمـشروع         

 ، وهى الإطار الحاكم القائم على برنـامج العبـور           ٢٠٠٦/٢٠٠٧موازنة    

نحو المستقبل ، وبرامـج الحكومـة ، خلال مرحلة دقيقة وحاسـمة فـى             

 ٠ أمتنا تاريخ

 

وبداية أود أن أشير إلى إنجازات وزارة المالية التى تمت خلال الفترة            

الماضية لتنفيذ السياسات المالية والإجراءات المستقبلية المزمع القيام بهـا          

 .لتعظيم الأداء المالى فى الاقتصاد القومى 
 

 

 ــةـداف السياسة الماليـــــمؤشرات وأه: ًثانيا 
 على ضوء برنامج  العبور نحو المستقبل 

 ةــــروع الموازنومة فى مشوبرامج الحك
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ة ــــــــــة الماليــــــــللسن
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تـرة   والف ٢٠٠٤/٢٠٠٥لقد اضطلعت وزارة المالية خلال الـسنة الماليـة          
) أى خلال اثنى وعشرون شـهراً ( ٢٠٠٥/٢٠٠٦المنقضية من العام المالى  

بإنجاز العديد من البرامج والسياسات المالية التى أستهدفت إعـادة هيكلـة            
 .المالية العامة للدولة 

 
  :وفى هذا الصدد فقد قامت وزارة المالية بما يأتى

 
 الجمركى  وتطوير الأداءح الضريبة الجمركيةإعادة هيكلة التعريفة وإصلا -١

  : خدمة للإقتصاد القومى 
 

فقد تم الإنتهاء من هيكلة التعريفة الجمركية بصدور القرار الجمهورى          
 ٤١٠ والقرار الجمهورى بقانون رقـم       ٢٠٠٤ لسنة   ٣٠٠بقانون رقم   

 :وذلك من خلال  ٢٠٠٤لسنة 
 
متوسط مرجح  % ٨,٩إلى  % ١٤,٦من   التعريفة   تخفيض متوسط  •

  .الجمركيةللتعريفة 
 

 ٦ فئة إلى عدد     ٢٧تخفيض عدد فئات الضريبة الجمركية من عدد         •
 بند جمركى فقط بدلاً مـن       ٦٠٠٠فئات لا غير وكذلك تصنيفها إلى       

 بند ، وهو ما ساعد كثيراً على التيسير فـى التعـاملات             ١٣٠٠٠
الجمركية وضبطها والسيطرة عليها ومنع الإختلافات فـى تحديـد          

 .البنود الجمركية  
 

 
 

  :: السياسات المالية التى أنجزتها وزارة المالية خلال الفترة المنقضية ) أ (
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 :وقد ساعد ذلك على 
مراعاة البعد الإجتماعى بتخفيض التعريفة الجمركية على الـسلع          •

  .الاساسية والضرورية للإستهلاك المحلى ولصالح محدودى الدخل
 
 ـ         • ى فئـات   مراعاة أهداف الصناعة الوطنية عن طريق التـدرج ف

د أولية ومستلزمات وسلع نصف مصنعة      التعريفة الجمركية من موا   
 .مة الصنع وسلع تا

 
مسايرة التطورات العالمية بإعفاء الآلات والمعدات وقطـع الغيـار           •

 ٠ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات 
 

التجارة العالمية بإلغاء معظم    مراعاة الإلتزامات الدولية قبل منظمة       •
تعريفات البنود والتذييلات الجمركية والإبقاء على الضرورى منها        
مع توحيد فئة التعريفة على السلع المـستوردة دون النظـر إلـى             

 للإسـتخدام   الـوارد الغرض الذى إستوردت من أجله سواء أكان        
 ٠الصناعى أو للإستخدام التجارى 

 
كذلك فقد تم إلغاء رسوم الخدمات الجمركية التى كانت مفروضـة            •

 ١٢٣٠على الواردات ، وصدر بهذا الإلغاء القرار الوزارى رقـم           
 ، وهو ما أدى إلى القضاء على شكوى المستوردين          ٢٠٠٤لسنة  

 ٠على فرض هذا المقابل للخدمات 
 

، مما كان له أكبر الأثر فى خفـض تكلفـة           إلغاء الدولار الجمركى     •
الواردات ، ومن ثم خفض تكلفة الإنتاج للصناعات الوطنية وزيادة          

 ٠القدرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية 
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 بتعديل بعض أحكام القانون     ٢٠٠٥ لسنة   ٨إستصدار القانون رقم     •
 ـ ــ بشأن تنظيم الإعف   ١٩٨٦ لسنة   ١٨٦رقم   ة ،  ـاءات الجمركي

بما يسمح بإضافة تيـسيرات وتـسهيلات جديـدة للمـشروعات           
 .الاستثمارية وتنظيم حظر التصرف فى الأشياء المعفاة 

 
ض أحكام قانون   بع بتعديل   ٢٠٠٥ لسنة   ٩٥إستصدار القانون رقم     •

 مما ساعد على تـسهيل التجـارة        ١٩٦٣ لسنة   ٦٦الجمارك رقم   
 ٠وخلق مناخ مناسب للمتعاملين والعاملين 

 
تطبيق نظام الإفراج المسبق عن طريق سداد الضرائب والرسـوم           •

الجمركية ، وإتمام إجراءات الإفراج الجمركى مـسبقاً قبـل ورود           
دمة بحيث يـسهل إتمـام      البضائع ، وذلك من واقع المستندات المق      

 ٠المعاينة والمطابقة والإفراج فور ورود البضائع 
 

تطبيق نظام إدارة المخاطر عن طريق الإفراج الفـورى للـواردات            •
وفقاً لبرنامج يرتبط بالحاسبات الآلية ، بما يحقق سرعة الإفـراج           
 ٠وتيسير حركة التجارة العالمية ، وتسهيل الإجراءات للمستوردين

 
ع لمصلحة الجمـارك علـى شـبكة الإنترنـت يـسهل            إنشاء موق  •

للمتعاملين معرفة الإجراءات المطلوبة منهم ويساعد علـى نهـو          
 ٠الإجراءات الجمركية فى سهولة ويسر 

 
التوسع فى تطبيق وإستخدام نظم معلومات متقدمـة عـن طريـق             •

 ٠ميكنة كافة مواقع العمل الجمركى السعى نحو 
 

ركيـة المتطـورة للتـسهيل علـى        إنشاء المزيد من المراكز الجم     •
المتعاملين مع الجمارك ، ولتقديم كافة إحتياجاتهم من مكان واحـد           

 ٠بنظام الشباك الواحد 
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 لتقديم إجـراءات إفـراج      A.M.Sإنشاء مركز خدمة كبار العملاء       •
دات من خلال مجموعة من عمليات       الوار  أكبر قدر من   سريعة عن 

 ٠للاحقة على الإفراج لتزام وإدارة المخاطر والمراجعة االا
 

لكترونى لمستحقات الجمارك بمـا يحقـق       البدء فى تنفيذ السداد الا     •
 ٠الكثير من المرونة والسرعة فى ضوء الإجراءات الجمركية 

 
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ، وهى تعـد أول لائحـة             •

 ، الأمر الذى يساعد كثيـراً       ١٩٦٣ لسنة   ٦٦لقانون الجمارك رقم    
 تحقيق الشفافية وتيسير التطبيق العملـى للقـانون وتوحيـد           على

  ٠إجراءات وطرق التطبيق فى كافة المنافذ الجمركية 
 

ربـاح والمرتبـات د للضرائب العامـة علـى الـدخول والأتطبيق قانون جدي - ٢ 
 :لخدمة التنمية والإستثمار 

 
 بشأن الـضرائب علـى      ٢٠٠٥ لسنة   ٩١فقد تم إستصدار القانون رقم      

لدخل بهدف تنشيط الإداء الإقتصادى وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى         ا
 ٠وتحسين مناخ الإستثمار 

 
ولقد شهدت بداية التطبيق للقانون الجديد زيادة ملحوظـة فـى حجـم             
الإقـرارات الضريبية التى تقدم بها الممولون إلى ما يشكــل ضـعف           

 ٠نون السابقما كان معتاداً التقدم به فى نفس الفترة فى ظل القا
 

وقد قامت وزارة المالية بحملة إعلانية غير مسبوقة للتعريف بالقـانون    
الجديد للضريبة على الدخل لضمان تجاوب الممـولين والفاعليـة فـى            
التنفيذ ، كما تم إستصدار اللائحة التنفيذية للقانون وإعداد نماذج جديدة           

 ٠متحضرة ومطورة للإقرارات الضريبية 
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 :ات التى يتسم بها قانون الضرائب الجديد ومن أهم السم
 

 أربـاح الـشركات مـن        على الأعلى لسعر الضريبة  تخفيض الحد    -
فـى سـعر الـضريبة      % ٥٠أى خفض بواقع    % ٢٠إلى  % ٤٠

) شركات الأمـوال  رسم تنمية الموارد على     % ٢بخلاف إلغاء الـ    (
 وهو ما يساعد كثيراً على تحسين البيئة الإستثمارية وتنقية المناخ         
الإستثمارى ليصبح أكثر قدرة على جذب الإستثمار ممـا يـساعد           
على تنشيط عجلة الإقتصاد القومى وبالتالى زيادة فرص التـشغيل          

 ٠وإمتصاص جانب من البطالة 
 
إعادة توزيع شرائح تطبيق الـضريبة علـى دخـول الأشـخاص             -

 ٠الطبيعيين بفئات تتناسب مع التدرج فى زيادة الدخول 
 

 الضريبية علـى دخـول الأفـراد        ات فئات الإعفاء  إعادة النظر فى   -
لتكون فى صالح فئات محدودى الدخل ورفع حدود الإعفاء العائلى          

 ٠والشخصى 
 

جيل نشاطه شريطة المسارعة     لم يسبق له تس    لمنالعفو الضريبى    -
بتسجيل وقيد نشاطه بمصلحة الضرائب وهو ما يساعد كثيراً فـى           

 ٠نشاط الإقتصادى العام جذب القطاع غير الرسمى ودمجه فى ال
 

السماح بالتصالح بين الممولين ومصلحة الضرائب وفقـاً لقواعـد     -
حددها القانون وهو ما يسهم بشكل ملحوظ فى الحد من المنازعات           

 ٠القضائية وتيسير العفو الضريبى 
 

إلغاء الإعفاءات الضريبية فى مقابل تخفيض سعر الضريبة علـى           -
 وبمـا يـضمن     هلاك المـسموحة   وزيادة نسب الإ   اح الشركات أرب

 ، مع   سعار الضريبية إلى مستويات المنافسة العالمية     الوصول بالأ 
 ٠ الحفاظ على حوافز الاستثمار
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 ٠تبسيط حساب الضريبة وإدارتها  -

 
الإعتداد بمبدأ إقليمية الضريبة على دخل الشخص الطبيعى بحيـث           -

 تستحق الضريبة على الدخل المتولد داخـل الإقلـيم المـصرى ،           
 ٠ويستوى فى ذلك الممول المصرى والأجنبى 

 
عدم التمييز بين الأشكال القانونية للـشركات وتوحيـد المعاملـة            -

مـن  الضريبية ، إذ لم يعد مقبولاً أن تختلف المعاملة الـضريبية            
 تنتج سلعة ما وأخرى تنتج ذات السلعة إسـتناداً لإخـتلاف            شركة

 ٠الشكل القانونى للشركة 
 

 ٠لضريبى الحد من التهرب ا -
 

توسيع قاعدة المجتمع الضريبى والعمل على دمج القطـاع غيـر            -
الرسمى فـى القطـاع الرسـمى ، وتوحيـد توجهـات النـشاط              

 ٠الإقتصادى
 

 عميل  ٢٠٠٠إنشاء مأمورية كبار الممولين التى سوف تضم بداية          -
من حصيلة الضرائب العامة علـى الـدخل وكـذلك          % ٨٠يمثلون  

 تحسين الخدمة الضريبية عن طريق      الضرائب على المبيعات بهدف   
تخفيف العبء والتكلفة على دافعـى الـضرائب وتقـديم خـدمات            
اليكترونية متكاملة للعملاء ، ويجب النظر إلى هذه الخطوة علـى           
أنها خطوة أولى نحو تطوير آداء المصلحتين بهدف دمجهما فـى           

 .مصلحة واحدة 
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  :لمبيعاتمعالجة التشوهات فى الضريبة العامة على ا – ٣
غى فى هذا الصدد التنويه إلى أن تطبيق الضريبة على المبيعات قد            وينب

 لـسنة   ١١بات يتوجه نحو الإستقرار خاصة بعد صدور القانون رقـم           
 وإنهاء المنازعات التى كانت مثارة بـشأن خـدمات التـشغيل            ٢٠٠٢
 ٠للغير

 ١٩٩١ لـسنة    ١١لذا وإستكمالاً لمسيرة تصحيح تطبيقات القانون رقم        
 ٩بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، فقد تم إستصدار القانون رقـم             

 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة على المبيعـات          ٢٠٠٥لسنة  
بهدف معالجة التشوهات فى التطبيق ، وبما يحقق مطلباً عريضاً لجميع           

 :المستثمرين من خلال 
 مـا يقـضى     السماح بخصم الضريبة على السلع الرأسمالية وهو       •

 ٠ويخفض تكلفة الإنتاج على الإزدواجية فى التطبيق 
 
تقرير إعفاءات لبعض السلع التى تهم المواطنين خاصة محدودى          •

 لـسنة   ٨٩الدخل ، وذلك إستكمالاً لما إستهدفه القـانون رقـم           
 من تعديل فى فئات الضريبة علـى الخـدمات الرئيـسية            ٢٠٠٤

قل الـسياحى وخـدمات     للفنادق والمطاعم السياحية وشركات الن    
التليفون الثابت والمحمول لتحقيق الإتساق بين الخدمة المقدمـة         

 ٠والضريبة المستحقة عليها 
 
  تسمح للممول بالكـسب    خلق بيئة محفزة على الإنتاج والتشغيل      •

 بـأن   – فـى ذات الوقـت       -وتحقيق الربح العادل ، كما تسمح       
تحقيـق  تحصل الدولة على حقها من الضريبة فى إطـار يكفـل            

الزيادة فى الضريبة فى ظل زيادة الإستثمار وإنعاش السوق ، مع           
الحرص الدائم على محدودى الدخل وزيادة دخولهم الحقيقية من         
خلال تخفيض تكلفة السلع والخدمات وتقرير بعـض الإعفـاءات          

 ٠الضريبية 
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  :فى مجال رسوم تنمية الموارد – ٤

ارد والتوجه بهذه الرسـوم     تم إعادة النظر فى رسوم تنمية بعض المو       
لتكون فى خدمة النشاط الإقتصادى بدلاً من إقتصار النظر إليهـا علـى             

 ٠مجرد جباية وتحصل لحساب خزانة الدولة 
 

 بتعـديل فئـة   ٢٠٠٤ لسنة  ١٦١ومن ثم فقد تم إستصدار القانون رقم        
رسم تنمية الموارد المالية على الحفلات والخدمات لتكون بفئة موحـدة           

 وهو ما أدى إلى زيـادة الحـصيلة         –عد أن كانت تصاعدية      ب -% ١٠
فى العـام   % ٢٥المتولدة من هذا النوع من رسم تنمية الموارد بنسبة          

 ٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦المالى 
 
  :فى مجال المشتروات الحكومية والمناقصات والمزايدات العامة  – ٥
 

 بتعديل بعـض أحكـام      ٢٠٠٥لسنة  ) ٥(فقد تم إستصدار القانون رقم      
 ، وذلك بهدف حسم     ١٩٩٨ لسنة   ٨٩اقصات والمزايدات رقم    ننون الم قا

 ٠مشكلات المقاولين والموردين 
 

وقد صدرت مؤخراً اللائحة التنفيذية للقانون تنظيماً للعلاقـة التعاقديـة           
 ٠بين المقاولين وجهات الإسناد 

 
ًفى مجال تطوير الموازنة العامة للدولة إعدادا وتنفيذا  – ٦ ً:  
 

 بتعديل بعـض أحكـام      ٢٠٠٥ لسنة   ٨٧إستصدار القانون رقم    فقد تم   
 بما يكفـل إعـداد      ١٩٧٣ لسنة   ٥٣قانون الموازنة العامة للدولة رقم      

 ـ           م ستبويب جديد للموازنة العامة للدولة يتفق مع المعايير الدوليـة ويت
 ٠بالوضوح والشفافية 
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  :مشروعات التطوير والتحديث – ٧

 وحدة حسابية   ٦٠يجرى ميكنة    ، حيث ميكنة الوحدات الحسابية     •
ية ووزارة الإتـصالات ،     ربالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدا     

وهو ما سيتيح الرقابة علـى الموازنـة والإنفـاق فـى حـدود              
المخصصات المالية المتاحة لكل البنود ، وسهولة وسرعة إنهاء         
الإجراءات الخاصة بالمتعاملين مع هذه الوحدات مما سينتج عنه         

ر مالى نتيجة إختصار فتـرة إنتقـال الأمـوال فـى الجهـاز              وف
 ٠المصرفى

 
إنشاء بطاقة صرف مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة بالتعـاون          •

مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية ، تصدرها البنوك لصالح الحكومة          
 وقد غطـت    المصرية ، وتحقق العديد من المزايا للعاملين وللدولة       

  . موظف٢٠٠,٠٠٠ عدد البطاقة حتى الآن
 

 ٥٠٠,٠٠٠ة الدفع الالكترونـى لعـدد       يبدأ العمل فى إدخال خاص     •
 الإسكندرية والقاهرة الكبرى وقـد بـدأ        مناطقصاحب معاش فى    

 ٠ صاحب معاش ٤٠,٠٠٠عدد لالعمل بالبطاقات 
 

الإنتهاء من المرحلة الأولى لمـشروع المـدفوعات الإلكترونيـة           •
ميكنة الجمارك لإمكانية تحـصيل     الخاصة بالحكومة ، وهى تتعلق ب     

الرسوم الجمركية عبر الإنترنت من خلال البطاقـات الإلكترونيـة          
 أصبح من الممكن سـداد      أنهوقد حدث بالفعل    المصدرة من البنوك    

مستحقات الجمارك من خلال فروع البنوك لأى واردات فى موانىء          
ء الإسكندرية والدخيلة والسويس وجارى الآن ميكنة باقى مـوانى        

 ميكنة متحصلات الضرائب ثـم       هذا البرنامج  ، وسيتلو الجمهورية  
 .السداد الإلكترونى لمستحقات موردى الخدمات للدولة 
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جارى الإنتهاء من دراسة ميكنة المشتريات الحكومية مـن خـلال            •
شبكة الإنترنت مما يتيح سرعة إنهاء وتنفيذ المناقصات وإعـلان          

 .ل نتائجها وتطوير العمل فى هذا المجا
 

جارى إنشاء مركـز إصـدار الـشهادات الإلكترونيـة والتوقيـع             •
الإليكترونى داخل الحكومة المصرية مما يؤدى إلـى تطـور آداء           

 . العمل داخل الإدارة الحكومية 
 
 

 
  

إستكمالاً للإجراءات التى تنتهجها وزارة المالية لتفعيل الأداء المالى وتنفيـذ           
قتصاد الكلى فإن وزارة المالية تعمل على       سياسات مالية متكاملة فى إطار الا     

 :تنفيذ الإجراءات التالية 
 
  : تطوير الضرائب العقارية -١

تستهدف وزارة المالية تطوير الضرائب العقارية وذلك من خـلال          •
تعديـل تشريعـى سيعـرض مستقبـلاً علـى مجلـسكم المـوقر          

 :لتحقيق 
 

مفاهيم وعـلاج   تطوير قانون الضرائب العقارية بهدف تحديث ال       
الصعوبـات التى واكبت مرحلة التطبيق العملى للقوانين علـى         

 .مر السنوات 
 

معالجة تعدد التشريعات الصادرة فى مجـال فـرض الـضرائب          
 .والإعفاء منها طوال الفترة الزمنية منذ صدورها 

الإجراءات المستقبلية المزمع القيام بها لتعظيم الأداء المالى فى ) ب (
  : الاقتصاد القومى  
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وصول الإعفاء من الضريبة لمستحقيه وفقاً للقواعد والضوابط         

 .أن التى تصدر فى هذا الش
 

مراعاة البعد الاجتمـاعى والاقتـصادى والإنـسانى للممـولين       
وتعظيم موارد الدولة من خلال تحديد سعر الـضريبة وترشـيد           

 . الإعفاء منها 
 

  : تطوير الضريبة على المبيعات -٢
 دراسة قـانون الـضريبة العامـة علـى          من وزارة المالية    إنتهت •

 تطـوير هـذه      وتعديلاتـه بهـدف    ١٩٩١ لسنة   ١١المبيعات رقم   
الضريبة وتجرى حالياً الدراسات الفنية اللازمة بالاستعانة بخبرات        
دولية بهدف الإنتقال للتطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة         

 تسمح بخضوع كافـة الـسلع والخـدمات للـضريبة           بسعر موحد 
الأساسية مع الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على الـسلع          

 ٠ فة المراحلفى كاوالخدمات 
 
ويعزز ويكمل هذا التوجه الجهود المبذولة حالياً فـى عـدد مـن              •

  -: المجالات لتطوير الضريبة العامة على المبيعات من خلال 
 

 : ومات لمجال الميكنة وتكنولوجيا المعفى 
 

فى اطار استكمال مشروع الميكنة الشاملة لمصلحة الـضرائب علـى           
ظـام معلومـات متكامـل ومـؤمن        المبيعات الذى يهدف إلى إنشاء ن     

للمصلحة لميكنة كافة العمليات وتوفير المعلومـات اللازمـة للـدعم           
فقد تم وضع خطة رئيسية لتكامل نظـام    ، والمساعدة فى اتخاذ القرار     
 وتهدف هذه الخطـة إلـى ضـمان         ٢٠٠٧المعلومات تنتهى فى عام     
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ل تنفيذ   من خلا  ةستمرار التطبيق الكامل لمفهوم الحكومة الاليكتروني     إ
 الذي يتـيح للمـسجلين الاتـصال بـشبكة          ةنظام البوابة الاليكتروني  

وقـد  ، معلومات المصلحة أو الاستعلام عن بياناتهم وتعاملاتهم معها         
) الانترنـت (تم إنشاء موقع للمصلحة على شبكة المعلومات الدوليـة          

الاول خـاص بالتظلمـات     ، وللموقع نوعان من البريد الاليكترونـي       
وكذلك تتضمن الخطة إحداث تطوير شامل      ،  خاص بالمعلومات    والثاني

على موقع المصلحة على الانترنت بحيـث يـتم تـسجيل الممـولين             
وكذلك تلقى طلبـات المتعـاملين مـع        ، والمسجلين من خلال الشبكة     

فضلاً عن تلقـى الإقـرار      ، المصلحة والرد عليها من خلال الانترنت       
نات وتعليمــات المـصلحة علـى       الضريبي وإتاحة جميع نماذج وبيا    

 . شبكة الانترنت 
 

   : الحصر والفحص الضريبى مجال فى 
الاستمرار فى نشاط حصر المجتمع الـضريبي بالنـسبة لمختلـف            •

طوعي عمليات الفحص لتحسين الالتزام ال    المواقع التنفيذية وتكثيف    
 . ومن ثم زيادة الحصيلة ، 

 
 مـع الغـرف التجاريـة        عقد اللقاءات والاجتماعات   الاستمرار فى  •

مما يسفر عنه وضـع أسـس       ، وشعب ونقابات الأنشطة المختلفة     
محاسبية سليمة ترضى جميع المنتجـين والمـستوردين وتجـار          

 . الجملة فى كافة المجالات 
 

ونتيجة للثقة المتبادلة بين المـسجلين ومـصلحة الـضرائب علـى            
لمـسجلين دون   فإن المصلحة تقبل الإقرارات المقدمة من ا      ، المبيعات  

إلى أسلوب الفحـص باسـتخدام       وتلجا فقط   ، تشكيك فى مصداقيتها    
العينة العشوائية لضمان عدم التهـرب وضـبط القلـة القليلـة مـن              

 .المسجلين غير الملتزمين 
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  : فى مجال تنمية الموارد البشرية 
تؤمن المصلحة بأن أي تطوير للأداء لن يتحقق إلا من خلال العناصر            

المتميزة والقادرة على التطبيق بمفهوم يتلاءم مـع طبيعـة          البشرية و 
وأن التدريب هو العنصر المؤثر فـى تطـوير التوجيهـات           ، المرحلة  

بحيث ينمى قـدراتهم    ، للقائمين على التنفيذ على مختلف المستويات       
، ومهاراتهم الابتكارية التى تدفع بمستوى الأداء الحكومي إلى الأفضل        

ت التى تؤدى للدولة تقع على عـاتق الجهـاز          خاصة أن جميع الخدما   
فلابد من السعي لإعداد الكوادر البـشرية       ، الحكومي فى المقام الأول     

، التي تعمل فى هذا الجهاز والتي تستطيع أن تحدث التطوير المطلوب            
ومن ثم قامت المصلحة بإعداد برامج تدريبية من شانها إعداد الكوادر           

ولية العمـل بالمـصلحة وعلـى جميـع         الإدارية المؤهلة لتحمل مسئ   
 . المستويات بحيث تضمن ضخ متوازن الإعداد من القيادات 

 
 - : تطوير الإدارة الضريبية مجال فى 

تحظى عملية تطوير الإدارة الضريبية وتحديث آلياتها حالياً بأولويـة          
قصوى فى تفكير الدولة ممثلة فى وزارة المالية وتحتل قضية دمـج            

ضرائب الدخل وضـرائب    (ئيسيتين للضرائب فى مصر     المصلحتين الر 
محوراً أساسياً فى خطة الوزارة لانجـاز مهمـة التطـوير           ) المبيعات
 المطلوب لآليات العمل الضريبي بما يدعم أهـداف الحكومـة           ىالادار

 . الرامية إلى خلق المناخ الملائم للاستثمار 
 

 
 والتشغيل تسمح   فالحكومة إنما تستهدف خلق بيئة محفزة على الإنتاج       

للممول بالكسب وتحقيق الربح العادل كما تسمح فى ذات الوقت بـأن            
تحصل الدولة على حقها من الضريبة فى إطار يكفل تحقيق الزيادة فى            

مع الحرص الدائم   ، الضريبة فى ظل زيادة الاستثمار وإنعاش السوق        
ة على محدودي الدخل وزيادة دخولهم الحقيقية من خلال تخفيض تكلف         

 .السلع والخدمات وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية 
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  : ضرائب الدمغة -٣
 

فى إطار البرنامج الشامل للإصـلاح الاقتـصادى الـذى تنتهجـه             •
الحكومة وتنامى دور القطاع الخاص فـى مختلـف المجـالات ،            
ومواكبة للتطورات الدولية وسعيها إلى تبنى سياسـات لتـشجيع          

الاقتصاد القومى ، فقد برزت الحاجة      الادخار بما يعود بالنفع على      
إلى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون ضـريبة الدمغـة الـصادر            

 بهدف البدء فـى تعـديل هيكـل         ١٩٨٠ لسنة   ١١١بالقانون رقم   
ضرائب الدمغة وتخفيفاً للأعباء على العملية الادخاريـة وزيـادة          

مـع  التعاقدى فى الأسواق والبورصـات      تواجد مؤسسات الادخار    
ف إلى الخزانة   ي لا تض   التى  على إلغاء عدد كبير من الدمغات      العمل

العامة حصيلة تذكر ويؤدى بقائها إلى زيادة العبء البيروقراطـى          
 ٠على الإقتصاد القومى 

 
 : حساب الخزانة الموحد  -٤
 

 مشروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون          جارى حالياً عرض   •
، سكم الموقر   على مجل  ١٩٨١ لسنة   ١٢٧المحاسبة الحكومية رقم    

بما يسمح بإنشاء حساب الخزانة الموحد بما يمكـن مـن تجميـع             
موارد كافة الحسابات الحكومية فى حساب واحد بالبنك المركـزى          
المصرى يمكن وزارة المالية من إدارة المال العام بأسـلوب أكثـر            

  .خدمة الدين العـامكفاءه ويساعد فى تقليل أعباء 
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ستهدف مشروع الموازنة   اإصلاح السياسات المالية فقد     وإستكمالاً لمنظومة   
 تحقيق مجموعة من المؤشـرات      ٢٠٠٦/٢٠٠٧العامة للدولة للسنة المالية     

 :والأهداف الرئيسية وذلك على النحو التالى 
 ورعايـة التنميـة الاجتماعيـة ، تحقـق حيـاة أفضـل للمواطـن         )١(

 .غير القادرين 
 
يـضمن  الإنتاج وتنشيط الـصادرات ،      البعد الإقتصادى للاستثمارات و    )٢(

 ٠ تحقيق معدلات نمو مرتفعة
 
 ٠تطوير أداء الوظيفة العامة  )٣(
 
 ٠ت تحديث نظم التأمين والمعاشا )٤(

 
والـصيانة ، ركـائز        توفير مستلزمات التـشغيل وضـبط المخـزون        )٥(

 ٠المراقبة المالية والحفاظ على المال العام 
 
 :مواصلة جهود التحديث والتطوير والاصلاح  )٦(

 ٠ـن العــــــام ـللديـ ♦
 ٠  والخدميةةيئات الاقتصاديلله ♦
 

 

  :مشروع الموازنة العامة المؤشرات والأهداف الرئيسية فى )  ـج(
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تعد التنمية الاجتماعية وتعميق البعد الإجتماعى هـدفاً رئيـسياً مـن            

أهداف الحكومة تعمل من خلالها على إعادة توزيع الدخول لصالح الفئـات            

عيين الأقل دخلاً ، لتحقيق التوازن الإجتماعى وصيانة الأمن والسلام الاجتما         

 ٠وبما يمكن تلك الفئات من زيادة دخلها الحقيقى 

 

لذلك فإن المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة المعـروض          

 مليار جنيه ، إنمـا تتـضمن نحـو    ٢١٧,٣على حضراتكم والتى تبلغ نحو    

 مليار جنيه لتدعيم المتطلبات الإجتماعية للمواطنين وبما يشكل نحو          ١٢٢,٧

 ٠ مصروفات الموازنة العامة للدولة من إجمالى% ٥٦,٥

 

ويوضح البيان التالى أهم الاعتمادات التى رصدت فى الموازنة العامة          

للدولة لهذه المتطلبات الإجتماعية ، وتتضمن بصفة أساسية متطلبات التعليم          

والصحة والدعم السلعى ومساندة نظـم التـأمين والمعاشـات والـضمان            

 -: لشباب والشئون الثقافية والدينية الإجتماعى فضلاً عن متطلبات ا

 

 

 
 
 
 
 

  : غير القادرين ورعايةالتنمية الاجتماعية تحقق حياة أفضل للمواطن ) ١(
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 لبعد الإجتماعىإعتمادات ا
 )بالمليون جنيه (                                                                                                                                          

               مشروع موازنة البيان
                ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

 متوقع
٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

 :التعليم  •
توفير متطلبات العملية التعليمية سواء     
للتعلــيم الأساســى أو التعلــيم قبــل 
الجامعى أو التعليم الجامعى وتأكيـداً      
من الدولـة علـى أن التعلـيم حـق          
للمجتمع وإيماناً منها أن التعليم هـو       

 ٠المدخل الأساسى للإنتاج والتنمية 
 :الصحة  •

توفير الخدمات الصحية للمـواطنين،     
طلبــات علاجهــم بالمستــشفيات ومت

والمراكز والوحدات الـصحية ، مـع       
أحـوال  الأخذ بعين الإعتبار تحـسين      

 ، وذلـك    وهيئـة التمـريض   الإطباء  
خلاف مخصصات التـأمين الـصحى      ب

على المواطنين ضمن موازنة هيئـة      
)  مليون جنيه  ٣١٢٧(التأمين الصحى   

والتأمين الصحى على الطلاب ودعـم      
 ٣٨٠( الدعم   الأدوية ضمن إعتمادات  

 )مليون جنيه
 :الدعم  •

ة الأساســية دعــم الــسلع التموينيــ
د البترولية من   والإضافية ودعم الموا  

غــاز طبيعــى وبوتاجــاز وســولار 
ومازوت وبنزين وكيروسين ، وذلـك      
فى إطار السياسة الجديـدة للحكومـة      
لإظهار دعم المـواد البتروليـة فـى        
موازنة الدولة ، فضلاً عن متطلبـات       

كان لمحدودى الدخل ودعـم     دعم الإس 
 ٠تنشيط الصادرات والنقل العام 

 :مساندة وتدعيم نظم المعاشات  •
توفير متطلبات مساندة وتدعيم نظـم      

 :المعاشات وإعادة هيكلتها وتشمل
تقرير فوائد على أموال صـناديق       -

المعاشات المستخدمة فى تمويـل     
 ٠الاستثمارات الحكومية 

ما تتحمله الخزانـة مـن مزايـا         -
 ٠نية فى نظم المعاشات تأمي

معاش الضمان الإجتماعى للأسر     -
 ٠الفقيرة 

 ٠معاش الطفل  -
 ٠مساعدات إجتماعية متنوعة -

خدمات للـشباب والثقافـة والـشئون        •
 ٠الدينية
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 ١١٤١٩١,٠  ١٢٢٦٨٣,٦  الإجمالى العام
 

 إلـى أداء    ٢٠٠٦/٢٠٠٧اشات وهو ما يتحول إعتباراً من السنة المالية         فى صناديق المع  ساهمة مباشرة من الخزانة     م (*)
 ٠ بحقوقها فى أموالها لتمويل الاستثمارات الحكومية ة لفوائد صناديق المعاشات اقراراًالخزان
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كما يوضح الجدول التالى عناصر الدعم بمـشروع موازنـة الـسنة            
  :٢٠٠٥/٢٠٠٦ة  مقارنة بتوقعاتها فى السنة المالي٢٠٠٦/٢٠٠٧المالية 

 
 الدعـــــــم

 )بالمليون جنيه (                                                                                                                                          

               مشروع موازنة البيان
                ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

 متوقع
٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

  :دعم السلع التموينية •
قمح مستورد  (دعم رغيف الخبز     -

 ) ومحلى وأذرة
 السكر -
 زيت الطعام -
محـــصلة فـــروق ايـــرادات  -

 ومصروفات
 جملة دعم السلع الأساسية

زيت طعـام   (دعم السلع الإضافية     -
 ٠) وسكر وأرز وشاى
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  :دعم المواد البترولية •
 الغاز الطبيعى -
 البوتاجاز -
 البنزين -
 الكيروسين -
 السولار -
 المازوت -

 

 
٨٤٣٩,٦ 
٨٣٧٠,٢ 
٣٦٢٤,٤ 
٤٩٧,٣ 

١٥٢٦٤,٠ 
٣٨٠٤,٥ 

٤٠٠٠٠,٠  
 
 
 

   ٤٠٠٠٠,٠ 

٤٠٠٠٠,٠ 

 اتدعم تنشيط الصادر •
 دعم المزارعين •
 دعم نقل الركاب •
 دعم الأدوية والتأمين الصحى •
 دعم المناطق الصناعية •
 دعم إسكان محدودى الدخل •
 دعم فوائد القروض الميسرة •
 باقى عناصر الدعم •

 ١٥٠٠,٠ 
٣٤٢,٦ 
٤٤١,٠ 
٣٨٠,٠ 
٢٠٠,٠ 
١٠٠٠,٠ 
٥٦٩,٤ 
٧٠١,٨ 

 ١٠٠٠,٢ 
١١٢,٦ 
٤٠٤,٧ 
٣٥٠,٠ 
٠,٠ 
٠,٠ 

٧٠٠,٠ 
٣٧٢,٥ 

 ٥٢٦٤٠,٠  ٥٣٧٧٦,٦  إجمالى
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الاقتصادى للاستثمارات والإنتاج وتنشيط الصادرات يضمن تحقيق البعد ) ٢( 
 :معدلات نمو مرتفعة 

 
ترمى السياسات المالية إلى تشجيع الاستثمارات ، وتجويـد الإنتـاج           

 وقد أتت الخطة العامة معبرة عن بـرامج الحكومـة           ٠وتنشيط الصادرات   
المستقبل لتحقيق أعلى عائد ممكن للنمـو       المتسقة مع برنامج العبور نحو      

والإنتاج والناتج ، متمشياً مع الفكر الإقتـصادى الجديـد ؛ الـذى يحقـق               
 ٠طموحات أمتنا وشعبنا ، مع قيام القطاع الخاص بدوره الرائد المنوط به 

 
  :فالاستثمارات

نحو  منها مليار جنيه يخص القطاع الحكومى       ١٣٥بلغت جملتها نحو    
 ٠تقريباً % ٢٢جنيه بنسبة  مليار ٢٩,٥

وتوزع الاستثمارات الحكومية على النحو الآتى وفقاً للأجهزة المنوط         
 :بها تنفيذ مشروعات الخطة 

 موازنــــة مشروع موازنة  
  ٥٢٠٠/٦٢٠٠ ٦٢٠٠/٧٢٠٠ 
   مليون جنيه   مليون جنيه  
 :  أجهزة الخدمات -

 ٧٤٣٥,٥   ٨٩٨٣,٥   الجهاز الإدارى *
 ٢٦٤٠,٣   ٢٨٧٩,١   المحليات *
 ٦٣١٩,٦   ٦٨٧٧,٤   الهيئات الخدمية *
 ١٠٠٠,٠   ١٥٠٠,٠   احتياطيات *

 ـــــــ ـــــــ  
    ١٧٣٩٥,٤   ٢٠٢٤٠,٠ 
  ـــــــ ـــــــ  
  : الأجهزة الإقتصادية-

 ٥٣٣٢,١   ٥٢٢٣,٧   الهيئات الإقتصادية *
 ٣٢١٣,٢   ٣٦٨٦,٢   الوحدات الإقتصادية *
 ٣٠٣,٣   ٣٧٦,١   أجهزة أخرى *

 ـــــــ ـــــــ  
    ٨٨٤٨,٦   ٩٢٨٦,٠ 

 ـــــــ ـــــــ  
 ٢٦٢٤٤,٠   ٢٩٥٢٦,٠   إجمالى الأجهزة الحكومية 
  ـــــــ ـــــــ  
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هذا وقد روعى طبيعة النفقة الاستثمارية ، ومن ثم روعى نقل بعض            
والبـاب  " الأجور وتعويضات العاملين    "المخصصات إلى كل من الباب الأول       

لتقتـصر الاسـتثمارات علـى مـا يمثـل          " شراء السلع والخدمات  " الثانى  
 ٠المشروعات الاستثمارية تحت التنفيذ تمهيداً لتكوين الاصول الرأسمالية 

 
  : والتصديرتنمية الإنتاج

 فـى إطـار الخطـة العامـة للتنميـة           –حيث تركز السياسة المالية     
نتاج وتحديثه ، ليكـون منـشطاً        على تطوير الإ   –الإقتصادية والإجتماعية   

لحركة الاقتصاد القومى ، تنافسياً داعماً للصادرات ومرشـداً للـواردات ،            
محققاً التوازن المطلوب للموازين التجارية ، ولاسعار الصرف إستقرارها ،          

، مـع زيـادات     % ٦,٩مع آمال تستهدف تحقيق معدل للنمو لا يقل عـن           
نشأ فرص  تفع الناتج المحلى الإجمالى ، وت     معدلات الادخار والاستثمار ، لير    

 مليار جنيه   ١,٨ ويتحقق ذلك من خلال إتاحة مبلغ         ، العمل الجديدة الحقيقية  
من خلال هيئة التنمية الصناعية لإنشاء وتشغيل مناطق صناعية جديـدة ،            

 مليون جنيه لدعم الإنتاج الصناعى إمـا مـن خـلال            ٢٠٠مع إتاحة مبلغ    
 ٠صة أو لدعم المناطق الصناعية تدريب العمالة المتخص

 
 : ويساعد على تحقيق ذلك

 لمنتج جيد تنافسى ، يتعاون فيه القطـاعين         ٠٠تعميق الإنتاج المحلى     -١
العام والخاص ، قائم على الدراسات العلمية للتكاليف والأسواق آخـذاً           
فى حسبانه المعايير الدولية ، معتمداً على موانئ جوية وبرية وبحرية           

 ٠دة بأحدث تكنولوجيا العصر ، منظمة لحركته وتوقيتاته معدة ومزو
 
 يتضمن الإهتمام بنظم المعلومات العالميـة       ٠٠تطوير علمى إقتصادى     -٢

وإنتاج المناطق الإقتصادية عالية الكفاءة ، وتعاون مع كافة التكـتلات           
الإقتصادية الدولية ، مع ضبط توقيتات الإنتاج وبالكم والجودة اللازمين          

 ٠للمصداقية ومراعاة التنافسية الدولية تحقيقاً 
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 مليون جنيه من خـلال الموازنـة العامـة          ١٧٥٠تخصيص دعم قدره     -٣

 ٠فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والفائض المحقق 
 
 

 
 
 

تستهدف السياسات المالية فى مشروع الموازنة العامة حسن التوجه         
  :محورينوالرعاية للقوى العاملة من خلال 

 
 ٠تطوير أداء قوة العمل  •

 
 ٠تحسين أحوال العاملين  •

 
 :تطوير أداء قوة العمل  -
 

فقوة العمل هى العنصر الأساسى للإنتاج ، يتعين تنميتـه وتطـويره ،             
 ٠وتأهيله لتحقيق التنمية وتأتى بمردودها 

 
o     تعكس الموازنة العامة للدولة فيما تتـضمنه        ٠٠ففى المدى القصير 

وات تشجيعية ما يكفل الإجراءات اللازمـة       من حوافز ومكافآت وعلا   
لتنمية القدرات وتطوير مفهوم الوظيفة العامـة وإبـراز المهـارات           
وتدريب وتأهيل وخلق نظم جديدة للعمل مع السماح بالعمل لـبعض           

 ٠الوقت 
 

 : تطوير أداء الوظيفة العامة)  ٣(
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o     تعكس خطط التنمية منهجية التطوير الدائم       ٠٠وفى المدى المتوسط 
لى التحويلى على أنـشطة أخـرى       والمرونة الفاعلة والتدريب التأهي   
لمجتمع الإنتاجى والإدارى الحـديث     عامة أو خاصة لتسهم فى خلق ا      

مع البدء فى إنشاء كوادر خاصة تأخذ فى إعتبارها خصوصية بعض           
تهـدف إلـى    والوظائف العامة مثل الإطباء والمهندسين والمعلمين       

 ٠تحسين أحوالهم المعيشية وزيادة كفاءتهم المهنية 
 

o  يتم التوجه نحو تحقيـق بعـد إسـتراتيجى          ٠٠مدى الطويل   وفى ال 
بالإعداد لمشروع قانون الوظيفة العامة بدلاً مـن قـانون العـاملين            
ويتضمن فرص العمل الحقيقية الفاعلة والمنتجة والمطلوبة ككـوادر         
لازمة وفعلية للإنتاج والإدارة مع تحسين مستويات الأجور كدعامـة          

 ٠للنهضة الشاملة 
 

 
  :أحوال العاملينتحسين  -
 

وهو أحد الأهداف الرئيسية للموازنة العامة للدولة وأكدت عليه بـرامج           
الحكومة من الإهتمام برفع الأجور مع السماح بإيجاد علاقات تعاقديـة           
تسمح بربط الأجر بالإنتاج والأداء ، تحمل بين طياتهـا علاقـة عمـل              

 ٠مرنة، ومعدلات تأمين مناسبة ، ومزايا تشجيعية 
 
 مليار  ٥١,٤مشروع الموازنة المعروض على حضراتكم يتضمن نحو        و

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليار جنيه فى موازنة السنة المالية        ٤٥,٨جنيه مقابل   
 وتـشكل   ٠% ١٢,٢ مليار جنيه بمعدل زيادة نحـو        ٥,٦بزيادة قدرها   
تقريباً من إجمالى مصروفات الموازنة العامة البالغة       % ٢٤الأجور نحو   

 ، ومن ثم فإن الأمر يستوجب الإهتمام من جانـب            مليار جنيه  ٢١٧,٣
السياسات المالية بتفعيل الإستفادة من العمالة الحكومية وجعلها علـى          

 ٠أولويات الإهتمام والتحديث لصالح العمل ولصالح الإقتصاد القومى
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لقد ركز برنامج الحكومة على تحـديث نظـم التـأمين والمعاشـات             
 :لضمان

 بما يضمن تنميتها مع التحسين المستمر فى أحوال         تطوير نظم المعاشات   •
 ٠أصحابها 

 
 : وضع منظومة متكاملة للمستفيدين من المعاشات تتيح  •

o            تحسين نظم الصرف ، وضع بدائل تأمينية ، ومستهدفة فى النهاية
تحسين الدخول المستقبلية لأصـحاب المعاشـات ، مـع إمكانيـة            

 عن تشجيع البنوك    الاشتراك فى نظام تامين إضافى خاص ، فضلاً       
وشركات التأمين على طرح أنظمة للتأمين ضـد العجـز والوفـاة            

 ٠والمرض وغيرها 
 
o          مضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الضمان الإجتماعى وإنـشاء

صندوق خاص بالمرأة المعيلة ، وزيادة الاستفادة مـن القـروض           
 ٠الحكومية والأهلية 

 
o      حماية صـناديق المعاشـات     التأكيد على حرص الدولة والتزامها ب

 ٠٠والحفاظ على أموال المؤمن عليهم بهذه الصناديق وضـمانها          
ويستتبع ذلك ان مشروع الموازنة المعروض يطرح فكـراً جديـداً           
يكفل ولأول مرة تدعيم موارد صناديق المعاشات من عائد القروض          
على استثمار أموالها لدى الحكومة حيث ستنقل إلى الخزانة العامة          

ض صناديق المعاشات إلى بنك الاستثمار القومى فـى حـدود           قرو
مديونية الخزانة للبنك ، وستصدر الخزانة صكاً عليها بقيمة هـذه           

 : تحديث نظم التامين والمعاشات) ٤(



 -٤٩-

 من  صناديق المعاشات يضمن أموال   المديونية لصناديق المعاشات    
خلال إقرار صريح لهذه المديونية يتبعها أداء الفوائد علـى هـذه            

إلـى بنـك الإسـتثمار       من أدائها    المديونية مباشرة للصناديق بدلاً   
مما يدعم مـوارد تلـك الـصناديق    ، القومى ورسملتها لدى البنك    

ويجعلها قادرة على الوفاء بكافة إلتزاماتها دون الحاجة إلى دعـم           
 وما يتبقى لديها بعد ذلك يعاد ضخه كاسـتثمار          من الخزانة العامة  

ة لضمان حقوق   مالى لدى الخزانة العامة تؤدى عليه العوائد اللازم       
 ٠ على الخزانة العامةاصحاب المعاشات وبصكوك 

 
 
 
 
 
 
 

إن توفير مستلزمات التشغيل السلعية والخدمية ، وتـوفير متطلبـات           
الصيانة ، من الأمور الاساسية التى توليها الموازنة العامـة للدولـة كـل              

 ٠مات الاهتمام حفاظاً على ديناميكية الأداء الحكومى وترشيداً لتكلفة الخد
 

 مليـار   ١٥,٥وقد رصدت الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض نحـو          
من المصروفات العامة فـى مـشروع الموازنـة         % ٧,١جنيه تشكل نسبة    

 ٠ ٢٠٠٦/٢٠٠٧للسنة المالية 
 

هذا وتولى الموازنة العامة إهتماماً متزايداً بموضوع الصيانة للأصول         
ى إستمرارية التـشغيل وانتظـام      الإنتاجية والرأسمالية لما لها من أهمية ف      
 ٠الإنتاج والوفاء بالالتزامات فى مواعيدها 

 

 والصيانة بط المخـــزونتوفير مستلزمات التشغيل وض) ٥(
 :ركائز المراقبة المالية والحفاظ على المــــال العــــــــام 
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كذلك فإن ضبط المخزون السلعى  هو الأمـر المكمـل مـع تنظـيم               
مستلزمات التشغيل والمشتريات الحكومية وتقليل الفاقد والتـالف ، وذلـك           
بالاستفادة من المخزون وضبط الإنفـاق العـام وتـدعيم آليـات الـسوق              

طه، بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكوميـة فـى تطـويره وحـصره             وتنشي
 ٠وضبطه وتوحيد أساليب الشراء وخلق قاعدة بيانات قومية 

 
من خـلال الهيئــة العامـة للخدمـــات         - وتعمل وزارة المالية  

 على تعميم تجربة الشراء المركـزى علـى كافـة الـوزارات             –الحكومية  
د المواصفات للأصناف محل التجربة     والمحافظات وذلك بهدف تنميط وتوحي    

على مستوى الجهات المشاركة فيها وكذا الإرتقاء بجودة الأصناف المشتراة          
وتوفير كوادر فنية على مستوى عال من الكفاءة للقيام بأعمال المـشتريات            

 ٠الحكومية 
 

 ولاشك أن تفعيل تجربة الشراء المركزى وتحقيقها لنتائجهـا علـى           
دى إلى تحقيق وفورات فى الاسعار نتيجـة الـشراء          المستوى القومى سيؤ  

 ٠وتحقيق الإرتقاء بجودة الأصناف المشتراة بكميات كبيرة 
 

 الالتزام بالمدرج من الإعتمـادات والبعـد عـن          ٠٠كل ذلك بمراعاة    
الإنفاق المظهرى والالتزام بالمنتج الوطنى وكافة القـوانين واللـوائح مـع     

 ٠لاعداد لموازنة البرامج وتقييم الأداء الشمولية والعمومية والبدء فى ا
 

 
 
 
 

قتصادى بفكر جديد ، تحدد لـه       تواصل الحكومة سياسات الإصلاح الا    
 ٠رتقاء والايذية الفاعلة ، مستهدفة التطوير الأطر التنف

  : والخدميةمواصلة جهود التحديث والتطوير والإصلاح للدين العام والهيئات الإقتصادية ) ٦(
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 : ومن أهم الموضوعات فى هذا الملف كل من 

 
 ٠إدارة الدين العام  •
 ٠تطوير الهيئات الإقتصادية  •
 

  :دين العامإدارة ال
 

تولى السياسة المالية عناية خاصة بموضوع الدين العام وإدارته إدارة          
 :إقتصادية سليمة ، وتحرص على 

 
سداد أعبائه كاملة محلية أو أجنبية فى مواعيدها ، وبكامل قيمتها،            

الأمر الذى يجعل لمصر مصداقية فـى كافـة المحافـل الدوليـة              
 ٠والمحلية 

 ٠رة عليه وحسن إدارته بكفاءة عالية العمل على ضبطه والسيط 
 

 ديون بنك الاسـتثمار القـومى والأذون علـى          – ويمثل الـدين المحلـى
الخزانة وسندات الخزانة وسندات إصلاح هياكـل البنـوك والـصكوك           

  ٠والسندات للبنك المركزى وغيرها 
 

 فتلتزم الدولة بـسداده وفوائـده فـى المواعيـد           – اما الدين الخارجى
 باريس مـع وجـود حـساب         نادى طبقاً لاتفاق % ٥٠خفضاً  المحددة م 

مجمد بالبنك المركزى ، يجمع فيه ما كانت تلتزم بـه الحكومـة فـى               
  ٠مواعيدها الأصلية 
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  : تطوير الهيئات الاقتصادية
فبدراسة أوضاع هذه الهيئات يتبين أنها مازالت تلقى الكثير من الأعباء           

 قليل منها ، نتيجـة عجزهـا عـن    على الخزانة العامة ، باستثناء عدد  
 :سداد التزاماتها من فوائد وأقساط ، فمعظمها يعانى من 

عـدم مرونــة الـسياسـات      و ،اختلال التوازن بين التكلفة والأسعار      
كثرة الديون بالإضافة إلى طاقات     و ،الاعتماد على القروض    و ،السعرية  
 ٠سباب أخرى قصور فى الأداء لأو ،زيادة الأعباء الثابتة و ،عاطلة 

% ١فمن غير المقبول أن يظل عائد راس المال المستثمر منها أقل من             
لذا فهى محل عناية ودراسة عميقة بـسياسات جـادة نحـو            !! سنوياً  

 ٠التطوير والتحديث 
 

وسوف تبدأ وزارة المالية بوضع بـرامج لتـصويب الهياكـل الماليـة          
 :ن والإقتصادية لعدد من الهيئات الإقتصادية بدء م

 
 ٠ يةهيئة السكك الحديد -
 ٠هيئات الموانىء  -
 ٠هيئات النقل العام  -
هيئات المياه والصرف الصحى التى بدأ تحويلهـا إلـى شـركات             -

 ٠قابضة 
 

 :وتقوم عملية الإصلاح على عدد من المبادئ أهمها 
 
الحفاظ على الدور الإجتماعى الذى تقوم به هذه الهيئات من اتاحة            -١

اطنين بأسعار مقبولـة ترعـى محـدودى        الخدمات الأساسية للمو  
  ٠الدخل
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الفصل بين الإدارة الإقتصادية لهذه الهيئات ودورها الإجتماعى من          -٢
 : خلال تحديد التكلفة الإقتصادية للخدمة مع تركيز الدعم من خلال

 
 ٠ الموازنة العامة للدولة 

 
ذات طبيعـة مؤسـسية      -إنشاء كيانات إقتصادية متكاملـة       

 رأس مـال هـذه الكيانـات وتخفـيض          دةمع زيا  -مستقلة  
مديونيتها إلى المستويات الإقتصادية إلتزاماً بالمعايير الدولية       

 ٠فى مثل هذه الهيئات 
 

النهوض بالعمالة وهياكل الأجور بما يكفـل إجتـذاب أحـسن            
 بما سيعود على المستهلك بخدمـة       الكفاءاتالعناصر وأفضل   

ات بالتوسـع فـى     تسمح لتلك الهيئ  ،  أفضل وملاءة إقتصادية    
 ٠خدماتها وتحسينها وإستغلال الطاقات العاطلة فيها 

 
تسييل الأصول الغير منتجـة والزائـدة فـى هـذه الكيانـات              

الإقتصادية بما يسمح بضخ أموال جديدة للتوسع فـى تقـديم           
 ٠الخدمات الأساسية 

 
راك القطاع الخاص فى تأدية الخدمة دون المساس بالـدور          إش 

 ٠كيانات الإجتماعى لهذه ال
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  : إصلاح الجهاز المصرفى
 

 مليـار جنيـه فـى الجهـاز         ٥٠ ضـخ    يتضمن برنامج السيد الرئيس   
وية المصرفى من خلال زيادة فى رؤوس أموال البنـوك العامـة وتـس            

ظمـة بمـا    ت واستيعاب القروض الغير من    مديونيات قطاع الأعمال العام   
عملية التنميـة   يتيح رؤوس الأموال اللازمة للجهاز المصرفى لمواكبة        

الاقتصادية والدور المتعاظم للقطاع الخاص فى خلق فرص عمل جديدة          
 ٠فى الاقتصاد القومى 

 
 مليار جنيـه فـى      ١٠وفى هذا الصدد فقد اتاحت الموازنة العامة مبلغ         

 لتسوية مـديونيات عـدد مـن الـشركات          ٢٠٠٥/٢٠٠٦العام المالى   
 ـ   القابضة لقطاع الأعمال العام مـساهمة فـى تـصويب          ك  أوضـاع بن
 مما سيعود على    الإسكندرية حماية لودائع مودعيه وتمهيداً لخصخصته     

الخزانة العامة بعائد يساوى تقريباً المبالغ المتاحة ، وليعاد اسـتخدامه           
 بحيث تتم تـسوية شـريحة       صويب أوضاع البنوك العامة الأخرى    فى ت 

ى  وإعادة ضخ مبلغ إضـاف     ن ديون شركات قطاع الأعمال العام     أخرى م 
فى الجهاز المصرفى تنفيذاً لسياسة الحكومة الرامية إلى إتاحـة رأس           

 ٠مال إضافى للجهاز المصرفى 
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 رئيس مجلس الشعب / السيد الأستاذ الدكتور
              

 الســيدات والسـادة أعضــاء المجلـــس المـوقــر 
 

للدولـة وفقـاً    فى إطار المنهجية الجديدة لإعداد الموازنـة العامـة          
 ٨٧للمفاهيم والمعايير التى أقرها مجلسكم الموقر بموجـب القـانون رقـم       

 وبما يتسق مع التبويبات الدولية لإحصاءات الماليـة العامـة           ٢٠٠٥لسنة  
 ٠للحكومة 
 

فأننى أتشرف بأن أعرض على حضراتكم مشروع الموازنـة العامـة           
 : رئيسية  بمراعاة ثلاث أسس٢٠٠٦/٢٠٠٧للدولة للسنة المالية 

 
 : وذلك بمراعاة ٠٠الإلتزام بالتبويب الجديد للموازنة  -١
 

 الإقتصادية والوظيفية   الدقة فى تحديد التصنيفات الموازنية لأهدافها      •
أن تكون الموازنة معبرة عن نفسها كـإداة للتخطـيط          والإدارية و 
 ٠عالية الكفاءة

 

 الملامح الأساسية لتقديرات مشـروع : ًثالثا
 ة ـــــــة للدولــــة العامـــــــالموازن
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ة ــــــــة الماليـــللسن
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 :تطبيق نهج جديد فى إعداد الموازنة يأخذ فى الحسبان  -٢
 

بات وآراء الجهات المختلفة نحو تحديد تقديرات موازنـات كـل           طل •
 ٠منها 

مراعاة نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة العامة خلال السنوات الـثلاث           •
 ٠السابقة على الأقل 

مراعاة معدلات تنفيذ الموازنة خلال الفترة المنقضية مـن العـام            •
 المتغيرات  المالى الجارى والمتوقع تنفيذه خلال ذات العام فى ضوء        

 ٠الحادثة 
 

وعلى ضوء ما تقدم ، فإننى أتشرف بأن أعـرض علـى حـضراتكم              
الملامح الأساسية لتقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للـسنة الماليـة      

 : من خلال ٢٠٠٦/٢٠٠٧
 
 ٠الإطار العام لتقديرات مشروع الموازنة العامة  -
 
لتـوازن النقـدى    تقديرات المصروفات والإيرادات العامة فـى إطـار ا         -

 : وتشمل ٠٠ للموازنة العامة
 

 ٠عناصر المصروفات العامة  •
 

 ٠عناصر الموارد العامة  •
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يبلغ الحجم الإجمالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة          
 مليار جنيـه    ٢١٤,٧ مليار جنيه مقارنة بنحو      ٢٧٤,٢ نحو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 مليار جنيـه    ٥٩,٥ بزيادة قدرها    ٢٠٠٥/٢٠٠٦فى موازنة السنة المالية     
 :وذلك على النحو التالى % ٢٧,٧بمعدل زيادة 

 ) جنيه بالمليار( 
 ة العامالموارد  الإنفاق العام

 مشروع موازنة  البيان 
٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

 موازنة
٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

 مشروع موازنة البيان 
٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

 موازنة
٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

  :مصروفات التشغيل •
وشـراء  وتتمثل فى الأجـور      

الــسلع والخــدمات والفوائــد 
المحلية والخارجيـة والـدعم     
والمنح والمزايـا الإجتماعيـة     
والمصروفات الأخرى وكـذلك    
شراء الأصول غيـر الماليـة      

 ٠" الاستثمارات"

 
٢١٧,٣ 

 
١٨٧,٨ 

  :الإيرادات العامة •
ــى   ــاً ف ــل أساس وتتمث

ــضريبية   ــرادات ال الإي
ــصلة  ــنح المحـ والمـ
والايــرادات الأخــرى  

ة والفوائـــد المتنوعـــ
 والأرباح وغيرها

 
١٦٣,٩ 

 
١٣٠,٢ 

  :حيازة الاصول المالية •
ــراض     ــى الإق ــل ف وتتمث

والمساهمة من الخزانة العامة    
للهيئات والشركات والبنـوك ،     
كما تشمل نصيب الخزانة فـى      
اعادة هيكلة قطـاع الأعمـال      

 ٠العام 

ــن   • ٦,٣ ١٩,٢ ــصلات م المتح
  :حيازة الأصول

وتتمثل فى المتحصلات    
ن الأصــول الماليــة مــ

وحقوق الملكية ، كمـا     
تــــشمل حــــصيلة 

 ٠الخصخصة 

٧,٦ ١٣,٤ 

  :سداد القروض •
وتتمثل اساسـاً فـى سـداد        

 ٠القروض المحلية والأجنبية 

 :مصادر التمويل • ٢٠,٦ ٣٧,٧
وتتمثل فى الإقتـراض     

وإصدار الأوراق المالية   
من أذون وسندات علـى     
ــة   ــة العامـ الخزانـ
ــل   ــراض لتموي والإقت

ثمارات وغيرها من   الاست
 ٠مصادر التمويل 

 

٧٦,٩ ٩٦,٩ 

 ٢١٤,٧ ٢٧٤,٢ اجمالى الموارد العامة ٢١٤,٧ ٢٧٤,٢ اجمالى الإنفاق العام
 

 
 

 الإطــار العـــام لتقديــرات مشــروع : )أ(
 ة ـــــــة للدولــــة العامـــــــالموازن
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ة ــــــــة الماليـــللسن
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يقدر الحجم الإجمالى للإنفاق العام فى مشروع الموازنة العامة للدولـة           
 مليون جنيـه ، مقارنـة       ٢٧٤١٦٩,٣ بمبلغ   ٢٠٠٦/٢٠٠٧للسنة المالية   

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون جنيه فى موازنة السنة الماليـة         ٢١٤٦٧٢,٦بنحو  
وذلـك مقابـل    % ٢٧,٧مليون جنيه بمعدل زيادة     ٥٩٤٩٦,٧بزيادة قدرها   

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦يون جنيه فى العام المالى      ل م ٢٣٨٦٢١,٠فعلى متوقع قدره    
 ٠% ١٤,٩ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٣٥٥٤٨,٣أى بزيادة قدرها 

 
 :اصر أو مكونات ثلاث رئيسية ويوزع هذا الإنفاق على عن

 
 :مصروفات التشغيل  -١

وهى المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر للوحدات والجهـات         
الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وتشمل عناصر التكاليف المباشـرة          
والغير مباشرة متمثلة أساساً فى الأجور ، ومستلزمات التشغيل مـن           

وض المحلية والخارجيـة ، والتحـويلات       سلع وخدمات ، وفوائد القر    
النقدية من دعم ومنح ومزايا إجتماعية ، فضلاً عن تكـاليف تكـوين             

 ٠" الاستثمارات"الأصول غير المالية 
ويبلغ الحجم المقدر لمصروفات التـشغيل فـى مـشروع الموازنـة            

 مليون  ١٨٧٨١٧,٣مليون جنيه مقابل     ٢١٧٢٧٤,٨المعروض نحو   
 بزيـادة قـدرها     ٢٠٠٥/٢٠٠٦ الماليـة    جنيه فى موازنـة الـسنة     

وذلـك مقابــل  % ١٥,٧ مليـون جنيــه بمعـدل زيــادة   ٢٩٤٥٧,٥
 مليــون جنيــه متوقــع تنفيــذه فــى العــام المــالى ٢٠٦٨٣٩,٠

ة قـدرها    مليون جنيه بزياد   ١٠٤٣٥,٨  بزيادة قدرها     ٢٠٠٥/٢٠٠٦
٠% ٥,٠ 

   :امـــــــاق العــالإنف
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والمصروفات المرتبطة بالتشغيل هى العامل الأساسى الذى يعول عليه         

دى حساب متطلبات الإنفاق فى الموازنة ومن خلاله يتم المقارنة مع           ل
موارد التشغيل للوصول إلى العجز النقــدى فى الموازنـة العامـة           

 ٠للدولة 
 

 :حيازة الأصول المالية  -٢
 

وتتمثل فى المدفوعات المقدرة لحيازة الأصول المالية متمثلة اساسـاً          
تصادية وبعـض الوحـدات     فى الإقراض والمساهمات فى الهيئات الإق     

الإقتصادية فضلاً عن مساهمات الخزانة فى صندوق إعـادة الهيكلـة           
لشركات قطاع الأعمال العام وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية فـى تلـك           

وكذلك مساهمة الموازنة العامة فى رؤوس أموال البنـوك         ،   الشركات
 ٠لبنوكالعامة أو من خلال سداد مديونية شركات قطاع الأعمال العام ل

 
وتبلغ تقديرات هذه الحيازة فى الأصول المالية فى مشروع الموازنـة           

 مليون جنيه فـى     ٦٣٠٦,٩ مليون جنيه مقابل     ١٩٢٣٧,١المعروض  
 مليون  ١٢٩٣٠,٢ بزيادة قدرها    ٢٠٠٥/٢٠٠٦موازنة السنة المالية    

 المـساهمة التـى     ترجع أساسـاً إلـى    % ٢٠٥,٠جنيه بنسبة زيادة    
عامـة فى شركـات قابـضـة وذلـك بمبلـغ         ستتحملها الخزانـة ال  

  وكـذا   لمعالجة مديونيات هذه الشركات للبنـوك       مليون جنيه  ٧٠٠٠
 –المساهمة المقررة من الخزانة العامة  فى إصلاح هياكل الـشركات            

 مليـون   ٧٠٠٠والتى ارتفعت إلى     –من خلال صندوق إعادة الهيكلة      
ماليـة   مليـون جنيـه بموازنـة الـسنة ال         ٢٠٠٠جنيه بـدلاً مـن      

 لا تـدخل     الأخيرة لإعادة الهيكلـة     وهذه المساهمة   ، ٢٠٠٥/٢٠٠٦
ضمن حسابات إنفاق الموازنة الذى يتحدد على أساسه العجز الكلـى           
لموازنة الدولة ، وإنما تعالج ضمن صافى مصادر التمويل بالمقاصـة           

 ٠ مع حصيلة الخصخصة وفقاً للمعايير الدولية
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 ١٩٢٣٧,١معـروض والبالغـة     وتقديرات الحيازة فى المـشروع ال      
 فى العام المالى    ة مليون جنيه متوقع   ٥٤٤٨,٠مقابل  مليون جنيه هى    

  مليون جنيه أى بنـسبة     ١٣٧٨٩,١ أى بزيادة قدرها     ٢٠٠٥/٢٠٠٦
  ٠وترجع أساساً للأسباب السابق الإشارة إليها% ٢٥٣,١ قدرها زيادة

 
  :سداد القروض -٣
 

داد القروض الخارجيـة    وتتمثل اساساً فى سداد القروض المحلية وس      
 ٠كما تشمل إهلاك السندات التى حل موعد إنتهاء أجلها 

 
وتقدر إعتمادات سداد القروض وإهلاك السندات فى مشروع الموازنة         

 مليون جنيـه فـى      ٢٠٥٤٨,٤ مليون جنيه مقابل     ٣٧٦٥٧,٤بنحو  
 مليون  ١٧١٠٩,٠ بزيادة قدرها    ٢٠٠٥/٢٠٠٦موازنة السنة المالية    

 مليـون جنيـه     ٢٦٣٣٤,٠وذلك مقابل   ،  % ٨٣,٣دة  جنيه بنسبة زيا  
 أى بزيادة قـدرها  ٢٠٠٥/٢٠٠٦متوقع سداده بموازنة السنة المالية    

 ٠% ٤٣ مليون جنيه أى بنسبة زيادة قدرها ١١٣٢٣,٤
 

 التأكيد على أن سداد القروض وإهلاك الـسندات          بمكان ومن الأهمية 
صـافى  لايحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة وإنما يعـالج ضـمن           

مصادر تمويل الموازنة ، فهذا السداد للقروض والسندات يعد عامـل           
قوة للموازنة وليس عامل ضعف ويمثل تخفيضاً أساسياً فـى حجـم            

 ٠الدين العام سواء المحلى أو الخارجى  
 

وبصفة عامة فإن الإنفاق العام فى مشروع الموازنة العامـة يـوزع            
 :على النحو الآتى 

 



 -٦١-

     )الإنفاق العام ( 
           )بالمليون جنيه  (

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧مشروع موازنة 
 

 البيـــان
 الأهمية التقديرات

 النسبية

 متوقع

 

 الأهمية

 النسبية

 التغير
 معدل

 النمو

  :مصروفات التشغيل: ً أولا

 الأجور وتعويضات العاملين -١

 شراء السلع والخدمات -٢

  الفوائد -٣

 ماعيةوالمزايا الإجتالدعم والمنح  -٤

  المصروفات الأخرى -٥

شراء الأصول غير المالية  -٦

 )الإستثمارات(

 

٥١٤٣٠,٥ 

١٥٤٧٦,٧ 

٥٠٧٤٧,٦ 

٥٨٤٤٤,٥ 

٢٠٩٣٥,٥ 

٢٠٢٤٠,٠ 

% 

١٨,٨ 

٥,٦ 

١٨,٥ 

٢١,٣ 

٧,٦ 

٧,٤ 

 

٤٥٥٩٨,٠ 

١٢٩٥٠,٠ 

٤١٧٧٦,٠ 

٦٧٠٢٠,٠ 

١٨٠٣٥,٠ 

٢١٤٦٠,٠ 

 

% 

١٩,١ 

٥,٤ 

١٧,٥ 

٢٨,١ 

٧,٦ 

٩,٠ 

 

 

٥٨٣٢,٥ 

٢٥٢٦,٧ 

٨٩٧١,٦ 

 ٨٥٧٥,٥) -( 

٢٩٠٠,٥ 

١٢٢٠,٠ )-( 

% 

١٢,٨ 

١٩,٥ 

٢١,٥ 

١٢,٨)-( 

١٦,١ 

٥,٧)-( 

 ٥,٠ ١٠٤٣٥,٨ ٨٦,٧ ٢٠٦٨٣٩,٠ ٧٩,٢ ٢١٧٢٧٤,٨ جملة

  :حيازة الأصول المالية: ًثانيا 

 مدفوعات حيازة الأصول المالية -٧

 

١٩٢٣٧,١ 

 

٧,٠ 

 

٥٤٤٨,٠ 

 

٢,٣ 

 

١٣٧٨٩,١ 

 

٢٥٣,١ 

  :سداد القروض: ًثالثا 

  ة المحلية والأجنبيسداد القروض -٨

 

٣٧٦٥٧,٤ 

 

١٣,٨ 

 

٢٦٣٣٤,٠ 

 

١١,٠ 

 

١١٣٢٣,٤ 

 

٤٣,٠ 

 ١٤,٩ ٣٥٥٤٨,٣ ١٠٠,٠ ٢٣٨٦٢١,٠ ١٠٠,٠ ٢٧٤١٦٩,٣ إجمالى الإنفاق العام

 
ويلاحظ أن الخفض فى الدعم والمنح والمزايا الإجتماعيـة مرجعـه إعـادة         
 ـ             اهيكلة مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات وتحويلها إلـى فوائـد تتحمله

ى الصك الذى تصدره وزارة المالية بقيمة حقـوق الـصناديق عـن             الخزانة عل 
تمويلها لمشروعات أجهزة الخدمات وهو ما يؤدى فى الجانب المقابل إلى إدراج            

 ٠الفوائد اللازمة فى مشروع الموازنة لصالح صناديق المعاشات 
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قدر الحجم الإجمالى للموارد العامة فى مشروع الموازنة العامة للـسنة           
 مليون جنيـه ، وذلـك مقابـل         ٢٧٤١٦٩,٣ بنحو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧مالية  ال

 ، بزيادة   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون جنيه فى موازنة السنة المالية        ٢١٤٦٧٢,٦
مقابل فعلـى   وذلك  % ٢٧,٧ مليون جنيه ، بمعدل زيادة       ٥٩٤٩٦,٧قدرها  

 أى  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون جنيه فى العام المـالى        ٢٣٨٦٢١,٠متوقع قدره   
 ٠% ١٤,٩ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٣٥٥٤٨,٣بزيادة قدرها 

 
ويوزع الحجم الإجمالى للموارد العامة على عناصر أو مكونات ثـلاث           

 :رئيسية على النحو الآتى 
 
  :الإيرادات العامة  -١
 

وهى الإيرادات التى تتحصل مـن عمليـات التـشغيل وأداء النـشاط             
وازنة العامـة   المباشر والغير مباشر للوحدات والجهات الداخلة فى الم       

للدولة ، وتشمل أساساً الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفـة مـن           
ضرائب على الدخول وضرائب المبيعات والضرائب الجمركية ، كمـا          
تشتمل الإيرادات العامة على المنح المحصلة من الداخل والخـارج ،           
وكذلك تشتمل على الإيرادات الأخرى المتمثلة أساساً فـى الفـوائض           

 ٠رباح المحققة وإيرادات الخدمات المؤداة وما إلى ذلك والأ
 

وتقدر هذه الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة المعـروض بنحـو           
 مليون جنيـه فـى      ١٣٠١٥١,٨ مليون جنيه ، مقابل      ١٦٣٩٠٦,٣

 ٣٣٧٥٤,٥ ، بزيـادة قـدرها       ٢٠٠٥/٢٠٠٦موازنة السنة المالية    
مقابل فعلى متوقـع    ، و % ٢٥,٩نيه ، بنسبة زيادة تصل إلى       مليون ج 

 بزيادة  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون جنيه فى العام المالى       ١٥١٩١٥,٢قدره  
 ٠% ٧,٩ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ١١٩٩١,١قدرها 

 :المــــوارد العامـــــة  
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  :المتحصلات من الحيازة والخصخصة  -٢
 

وتقدر هذه المتحصلات فى مشروع الموازنة العامة للـسنة الماليـة           
 ١٠٠٠٠تـضمن    مليـون جنيـه ت     ١٣٣٦٧,٣ بنحو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 ٧٥٧٢,٠مليون جنيه مقدرة من حصيلة الخصخصة ، وذلك مقابـل           
 مليون  ٥٠٠٠ متضمنة   ٢٠٠٥/٢٠٠٦مليون جنيه فى السنة المالية      
 ومن ثم تكـون الزيـادة فـى هـذه           ٠جنيه من حصيلة الخصخصة     

وذلك مقابل  % ٧٦,٥ مليون جنيه بمعدل زيادة      ٥٧٩٥,٣المتحصلات  
 مليـون جنيـه فـى العـام المـالى           ٩٥٧٧,٠فعلى متوقـع قـدره      

 مليون جنيه بنسبة زيـادة      ٣٧٩٠,٣ أى بزيادة قدرها     ٢٠٠٥/٢٠٠٦
 ٠% ٣٩,٦قدرها 

 
  :الإقتراض وإصدار الأوراق المالية  -٣
 

ويقدر هذا الإقتراض والإصدار مـن الأوراق الماليـة فـى مـشروع             
 ٧٦٩٤٨,٨يون جنيه مقابل    مل ٩٦٨٩٥,٧الموازنة المعروض بنحو    

مليون جنيـه بمعـدل زيـادة       ١٩٩٤٦,٩مليون جنيه ، بزيادة قدرها      
٠% ٢٥,٩ 

 
وهذا الإقتراض يمثل المصدر الأساسى لتمويل العجز فـى الموازنـة           
وتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة والإنفاق العام فضلاً عن تغطيـة           

بخـلاف حـصيلة     (الفجوة بين المتحصلات من حيازة الأصول المالية      
بخـلاف  (والمدفوعات فى حيازة تلك الأصـول الماليـة         ) الخصخصة

 ٠) مدفوعات إعادة الهيكلة
 

وبصفة عامة فإن الموارد العامة فى مشروع الموازنة العامة للدولـة           
 توزع على مكوناتهـا الرئيـسية علـى         ٢٠٠٦/٢٠٠٧للسنة المالية   
 :النحو الآتى 
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  )الموارد العامة( 
 ) جنيهبالمليون( 

 
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧مشروع موازنة 

 

 البيـــان
 الأهمية التقديرات

 النسبية

 متوقع

 

 الأهمية

 النسبية

 التغير
 معدل

 النمو

 
  :الإيرادات العامة: ً أولا

 الضرائب -١

 المنح -٢

  الإيرادات الأخرى -٣

 

 

١٠٥٦٤٤,٧ 

٣٤٨١,٦ 

٥٤٧٨٠,٠ 

% 

 

٣٨,٥ 

١,٣ 

٢٠,٠ 

 

 

٩٤٣٧٦,٩ 

٣٣٦١,١ 

٥٤١٧٧,٢ 

% 

 

٣٩,٦ 

١,٤ 

٢٢,٧ 

 

 

١١٢٦٧,٨ 

١٢٠,٥ 

٦٠٢,٨  

% 

 

١١,٩ 

٣,٦ 

١,١  

 ٧,٩ ١١٩٩١,١ ٦٣,٧ ١٥١٩١٥,٢ ٥٩,٨ ١٦٣٩٠٦,٣ جملة

  :المتحصلات من الحيازة: ًثانيا 

المتحصلات من الإقــراض  -٤

 ومبيعات الأصول

 

 

١٣٣٦٧,٣ 

 

٤,٩ 

 

٩٥٧٧,٠ 

 

٤,٠ 

 

٣٧٩٠,٣ 

 

٣٩,٦ 

  :مصادر التمويل: ًثالثا 

وراق الإقتراض وإصدار الأ -٥

    المالية

 

٩٦٨٩٥,٧ 

 

٣٥,٣ 

 

٧٧١٢٨,٨ 

 

٣٢,٣ 

 

١٩٧٦٦,٩ 

 

٢٥,٦ 

 ١٤,٩ ٣٥٥٤٨,٣ ١٠٠,٠ ٢٣٨٦٢١,٠ ١٠٠,٠ ٢٧٤١٦٩,٣ ةإجمالى الموارد العام
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 رئيس مجلس الشعب / السيد الأستاذ الدكتور
              

 الســيدات والسـادة أعضــاء المجلـــس المـوقــر 
 

 أن   ، لا ينبغى ونحن نعرض لتقـديراتها     ،  نة العامة للدولة    إن المواز 
نكتفى بعرض الأرقام المطلقة لها ، ولكن هذه التقديرات يتعين أن تكون فى             
الإطار الحاكم لها إنعكاساً لتفاعل كل من عناصر الإنفاق العـام والإيـرادات             

ة العامة ، وأنه من الأهمية بمكان أن يبرز هـذا التفاعـل خاصـة بالنـسب               
لمصروفات الموازنة ومواردها الأثر على الإقتصاد القومى من خلال تدفقات          
تلك العناصر وبيان أثرها على حجم الإنتاج ومكونات التكاليف مـن أجـور             

 ٠وشراء للسلع والخدمات والأثر الضريبى والجمركى 
 

فالتوازن النقدى للموازنة العامة للدولة يحدد صافى أثر الإنفاق العام          
قتصاد القومى ، خاصة مع تاثيره المباشر على الإنتاج مـن الـسلع             على الإ 

والخدمات من خلال المصروفات ، وعلى الإنفاق الكلى للقطاع غير الحكومى           
من خلال ما يتم إستقطاعه من فوائض من خلال الضرائب وتحويل الأربـاح     

 ـ            صاد والإيرادات المختلفة ، وبالتالى الأثر على حجم الطلب الكلى فـى الإقت
 ٠القومى 
 

قديـــرات المصروفــات والإيــرادات ت : )ب(
  العامة فى إطـار التـــوازن النقــدى
 للموازنـــــة العامــــة للدولـــــــة
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وسأعرض على حضراتكم فيما يلـى عناصـر المـصروفات العامـة            
والإيرادات العامة والتوازن النقدى ، وستجدون حضراتكم أنه مـع زيـادة            
معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ؛ أمكن السيطرة على العجز النقـدى             

موازنة السنة  للموازنة العامة للدولة عند معدلات تقل عما هو مقدر لها فى            
من النـاتج   % ٨,٠ ، حيث بلغ العجز النقدى       ٢٠٠٥/٢٠٠٦المالية الحالية   

 ، بل أنه مازال أقـل       للموازنة الأصلية % ٩,٧المحلى الإجمالى مقارنة بـ     
، % ٩,٣ إلى   ٢٠٠٥/٢٠٠٦من العجز النقدى المتوقع له أن يصل فى عام          

 :ات العامةوهو ما يتضح من البيان التالى عن المصروفات والإيراد
 )بالمليون جنيه (           

 البيــــــان ٢٠٠٥/٢٠٠٦
 مشروع موازنة

 متوقع موازنة ٢٠٠٦/٢٠٠٧
٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

 فعلى

  :المصروفات
 الأجور وتعويضات العاملين •

 شراء السلع والخدمات •

  الفوائد •

 الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية •

  المصروفات الأخرى •

 )الإستثمارات(ية شراء الأصول غير المال •

 
٥١٤٣٠,٥ 
١٥٤٧٦,٧ 
٥٠٧٤٧,٦ 
٥٨٤٤٤,٥ 
٢٠٩٣٥,٥ 
٢٠٢٤٠,٠ 

 
٤٥٨٤٢,٧ 
١٣١٤٣,١ 
٤٢٦٠٥,٠ 
٥٠٥٤٦,١ 
١٨٢٨٥,٠ 
١٧٣٩٥,٤ 

 
٤٥٥٩٨,٠ 
١٢٩٥٠,٠ 
٤١٧٧٦,٠ 
٦٧٠٢٠,٠ 
١٨٠٣٥,٠ 
٢١٤٦٠,٠ 

 
٤١٥٤٥,٩ 
١٢٦١٢,٦ 
٣٢٧٧٩,٨ 
٢٩٧٠٥,٥ 
٢١٦٩٢,٣ 
٢٣٢٧٤,٧ 

١٦١٦١٠,٨ ١٨٧٨١٧,٣٢٠٦٨٣٩,٠ ٢١٧٢٧٤,٨ جملة
  :الإيرادات العامة

 الضرائب •

 المنح •

   الإيرادات الأخرى •

 
١٠٥٦٤٤,٧ 
٣٤٨١,٦ 
٥٤٧٨٠,٠ 

 
٨١٦٠٧,٢ 
٢٨٦١,١ 
٤٥٦٨٣,٥ 

 
٩٤٣٧٦,٩ 
٣٣٦١,١ 
٥٤١٧٧,٢ 

 
٧٥٧٥٩,٢ 
٢٨٥٣,٢ 
٣٢٢٥١,٦ 

١١٠٨٦٤,٠ ١٣٠١٥١,٨١٥١٩١٥,٢ ١٦٣٩٠٦,٣ جملة
 ٥٠٧٤٦,٨ ٥٤٩٢٣,٨ ٥٧٦٦٥,٥ ٥٣٣٦٨,٥ العجز النقدى

 ٥٣٦٤٠٠,٠ ٥٩٣٠٠٠,٠٥٩٣٠٠٠,٠ ٦٦٤١٦٠,٠ مالىالناتج المحلى الإج
 %٩,٤ %٩,٣ %٩,٧ %٨,٠ نسبة العجز النقدى إلى الناتج المحلى الإجمالى
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هذا وتشير التوقعات الأولية إلى إمكانية إسـتمرار تخفـيض العجـز            
% ١ بمعدل   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ،   ٢٠٠٧/٢٠٠٨النقدى خلال السنتين التاليتين     

 ٠سنوياً 
 

كل من المصروفات والإيـرادات العامـة وهـى       وبإستعراض تفاصيل   
المصروفات والإيرادات المرتبطة بتشغيل دولاب العمل الحكومى فى مشروع         

 : ، يتبين الآتى ٢٠٠٦/٢٠٠٧الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
 

 :المصروفات العامــــة: ًأولا 
 

يـة  تقدر مصروفات التشغيل فى مشروع الموازنة العامة للسنة المال        
 ١٨٧٨١٧,٣ مليون جنيه ، وذلك مقابل       ٢١٧٢٧٤,٨ بنحو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 بزيـادة قـدرها     ٢٠٠٥/٢٠٠٦مليون جنيه فى موازنـة الـسنة الماليـة          
وذلك مقابل فعلـى متوقـع      % ١٥,٧ مليون جنيه بنسبة زيادة      ٢٩٤٥٧,٥

 بزيادة قـدرها    ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون جنيه للعام المالى      ٢٠٦٨٣٩,٠قدره  
 ٠% ٥,٠ بنسبة زيادة قدرها  مليون جنيه١٠٤٣٥,٨

 
ومن الأهمية بمكان أن أعرض على حضراتكم مصروفات الموازنـة          

 :العامة وفقاً لكل من 
 
 ٠التصنيف الإقتصادى  •
 
 ٠التصنيف الوظيفـى  •
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وفقاً للتصنيف الإقتـصادى لمـصروفات الموازنـة العامـة ، فـإن             
 :مصروفات التشغيل توزع على الأبواب الرئيسية التالية 

 .الأجور وتعويضات العاملين  •
 .شراء السلع والخدمات  •
 . الفوائد  •
 .الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية  •
 .المصروفات الأخرى  •
 " .الاستثمارات " شراء الأصول غير المالية  •
 

  :الأجور وتعويضات العاملين  -أ 
 

فى مشروع الموازنـة    " الأجور وتعويضات العاملين  "يقدر الباب الأول    
 مليـون جنيـه   ٥١٤٣٠,٥ بنحو  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ للسنة المالية    العامة

 مليــون جنيــه فــى موازنــة الــسنة الماليــة ٤٥٨٤٢,٧مقابــل 
 مليــون جنيـــه بنـسبة       ٥٥٨٧,٨ بزيادة قدرها    ٢٠٠٥/٢٠٠٦
 ٠% ١٢,٢زيادة 

 
% ٢٣,٧ويلاحظ أن إعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل نـسبة          

 البالغ مقدارها  ازنة العامة للدولة  من إجمالى مصروفات التشغيل فى المو     
من إجمالى الإنفاق   % ١٨,٨تمثل نسبة     ، كما  مليون جنيه  ٢١٧٢٧٤,٨

 ٠ مليون جنيه٢٧٤١٦٩,٣العام لموازنة الدولة المقدر بمبلغ 
 

 -:  العامة التصنيف الإقتصادى لمصروفات الموازنة– ١
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ومن الأهمية بمكان أن نشير فى هذا الصدد إلـى أن إلتـزام الدولـة               
عكـس دور الدولـة     بتوفير أجور العاملين ومكافآتهم وحوافزهم إنما ي      

 :وإهتماماتها بـ 
 
 مليون موظف وعامل فى القطاع الحكومى وهو        ٥,٥إستيعاب نحو    •

 ٠ مليون مواطن هم أسر هؤلاء العاملين ٢٢ما يوفر الأمان لنحو 
 
مواصلة منح العلاوات الإجتماعية للعاملين والتى بلغت منـذ عـام           •

مـن  % ٢٤٠ ؛   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ وحتى العـام المـالى       ٨٧/١٩٩٨
 ويتم ضم تلك العلاوات إلى أساس المرتب كل          ، رتبات الأساسية الم

 ضـم   ٢٠٠٥/٢٠٠٦خمس سنوات حيث تم حتى السنة الماليـة         
 ٠ ٢٠٠٠/٢٠٠١العلاوات التى تقررت حتى العام المالى 

 
 الأجور التـى تتحملهـا      ميزانيةأن هناك زيادات متتالية فى حجم        •

ى موازنـة الدولـة     الموازنة العامة للدولة ، فنظرة على الأجور ف       
 مليون جنيه ثم وصلت     ١٤٥٢,٦ كانت   ٨٠/١٩٨١نجدها فى عام    

 مليون جنيه ، ثم بلغت فى       ٧١١٨,٤ الى نحو    ٩٠/١٩٩١فى عام   
 مليـون جنيـه ، والآن       ٣٠٥١٥,٧ الى نحو    ٢٠٠١/٢٠٠٢عام  

ــى مــشـروع موازنــــة  ـــدر ف  بنحـــو ٢٠٠٦/٢٠٠٧تق
 ٠ مليون جنيه ٥١٤٣٠,٥

 
شروع الموازنة تـوزع علـى أغراضـها        ن الأجور المقدرة فى م    أ •

 :الاساسية على النحو الآتى 
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 أنواع الأجور

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 القيمة 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 النسبية الأهمية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الأجور الأساسية •

 مليون جنيه 

١٣٥٩٦,٨ 

 % 

٢٦,٤ 

 ٣١,٥  ١٦١٨٠,٦  المكافأت •

 ١١,٧  ٦٠١٥,٣  المزايا النقدية •

 ٣,٧  ١٨٧٧,٦  البدلات النوعية •

 ١١,٤  ٥٨٩٨,٣  المزايا التأمينية •

 ٢,٣  ١١٧٩,٦  المزايا العينية •

 ٦,٩  ٣٥٤٧,٣  باقى أنواع الأجور •

مخصصات العـلاوة الخاصـة والحتميـات        •

 الأخرى

 ٣١٣٥,٠ 

 ــــــ

 ٦,١ 

 ــــــ

 ٥١٤٣٠,٥   جملة 

 ــــــ

 ١٠٠,٠ 

 ــــــ
 

ولا شك أن الصورة المتقدمة تعكس إهتمام الدولة المتزايد بالعـاملين           
سرهم وتعبر بحق عن أن قوة العمل فى مـصر هـى أحـد              أبالدولة و 

 ولاشك أن سعى الحكومة لتطوير مفهوم       ٠٠عناصر الإنتاج الرئيسية    
الوظيفة العامة ستظهر آثاره على الدفع بهذا العنصر الإنتاجى نحـو           

 ٠مزيد من التقدم والإرتقاء ال
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  :شراء السلع والخدمات  -ب 

 
 نحـو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧يتضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية       

 مليون جنيه مخصصة لشراء السلع والخـدمات اللازمـة          ١٥٤٧٦,٧

 مليـون جنيـه فـى       ١٣١٤٣,١لإدارة دولاب العمل الحكومى مقابل      

 مليـون   ٢٣٣٣,٦درها   بزيادة ق  ٢٠٠٥/٢٠٠٦موازنة السنة المالية    

 ٠% ١٧,٨جنيه بنسبة زيادة 

 

% ٧,١وتمثل الإعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات نـسبة         

تقريباً من إجمالى المصروفات المخصصة للتشغيل فى الموازنة العامة         

 ،  وهى فى مجملها       مليون جنيه  ٢١٧٢٧٤,٨ والمقدرة بمبلغ    للدولة

ت المـدارس والمستـشفيات     إعتمادات أساسية للإنفاق على متطلبـا     

وغيرها من أجهزة الدولة وكذلك الصيانة الدورية والمتطلبات الحتمية         

 ٠للعمل 

 

ويوضح البيان التالى توزيع هذه الإعتمادات على مكوناتها الأساسـية          

 مقارنة بتقديرات السنة الماليـة      ٠فى مشروع الموازنة العامة للدولة      

 -:  تلك السنة  وكذلك بالمتوقع تنفيذه فى٢٠٠٥/٢٠٠٦
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 )شراء السلع والخدمات ( 
 

 )بالمليون جنيه(
 التغيـــر ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 البيــــــان

 موازنةمشروع 
٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
)١( 

 موازنة
)٢( 

 متوقع
)٣( 

 
٢-١ 

 
٣-١ 

 لمواد الخام وتشمل تغذية التلاميذ    ا •
ــى   ــة المرض ــدارس وتغذي بالم
بالمستشفيات وتكـاليف الأدويـة     

 ٠يرها والأمصال والطعوم وغ
 ٠المياه والإنارة وكهرباء التشغيل •
الوقود والزيوت والقوى المحركة     •

ــستلزمات  ــاقى الم ــشغيل وب للت
 ٠السلعية 

نفقات الصيانة للآلات والمعـدات      •
والطرق والجسور ووسائل الرى    
ــانى   ــيانة المب ــصرف وص وال

 ٠وغيرها
نفقات الطبع للكتـب المدرسـية       •

والمطبوعات المختلفـة وحقـوق     
 ٠المؤلفين 

تكاليف النقل والانتقالات والمقابل     •
 ٠النقدى للعاملين 

الإيجارات والاشتراكات والنفقـات     •
 ٠الخدمية المتنوعة وغيرها 

إعتمادات إجمالية بموازنات بعض     •
 ٠الجهات

 احتياطيات عامة •

٢٧٨٧,٩ 
 
 

 
٢٠٧٤,٢ 
١٣٤٠,٣ 

 
 

١٨٨٢,٩ 
 

 
 

١١٦٠,٩ 
 
 

٨٤٣,٩ 
 

١٩٩٨,٦ 
 

١٨٨٨,٠ 
 

١٥٠٠,٠ 

٢٣١٩,٤ 
 
 

 
٢٠١١,٥ 
١١٨٠,٦ 

 
 

١٧٠٩,٦ 
 
 
 

١١٧٨,٥ 
 
 

٧٣٢,٢ 
 

١٢٦٣,٣ 
 

١٢٤٨,٠ 
 

١٥٠٠,٠ 

٢٧٥٤,٩ 
 
 

 
٢٨٠٠,٠ 
١٢٤٥,١ 

 
 

١٧٧٣,٠ 
 
 
 

١٣٥٦,٠ 
 
 

٨٥٤,٠ 
 

١٤٦٧,٠ 
 

٦٥٠,٠ 
 

٥٠,٠ 

٤٦٨,٥ 
 
 

 
٦٢,٧ 
١٥٩,٧ 

 
 

١٧٣,٣ 
 
 
 
١٧,٦)-( 
 
 

١١١,٧ 
 

٧٣٥,٣ 
 

٦٤٠,٠ 
 
- 

٣٣,٠ 
 
 

 
٧٢٥,٨ )-( 
٩٥,٢ 
 
 

١٠٩,٩ 
 
 
 
١٩٥,١ )-( 
 
 
١٠,١ )-( 
 

٥٣١,٦ 
 

١٢٣٨,٠
 

١٤٥٠,٠

٢٣٣٣,٦٢٥٢٦,٧ ١٢٩٥٠,٠ ١٣١٤٣,١ ١٥٤٧٦,٧ إجمالى
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 - : ويلاحظ من التقديرات المشار إليها فى مشروع الموازنة ما يأتى
الإهتمام بتوفير الإعتمادات اللازمة للـصيانة باعتبارهـا المـدخل           •

 ٠الأساسى للحفاظ على الأصول الرأسمالية 
 
ناديق والحسابات الخاصة تتم    الحرص على أن كافة مصروفات الص      •

من خلال الموازنة ، وهو ما أدى إلى زيادة تقديرات الإعتمـادات            
 ٠الإجمالية بالجهات ولها مقابل بالموارد 

 
أن ما يدرج كاحتياطيات يتم فى إطار أحكام قانون الموازنة العامة            •

ويتم توزيعه على الحتميات الأساسية أثناء العام ، ومن ذلك ما يتم            
 من زيادة فى المتوقع على بنود       ٢٠٠٥/٢٠٠٦ السنة المالية    خلال

المياه والإنارة لمعالجة وتسوية بعض المتـآخرات عـن سـنوات           
 ٠سابقة ولفك التشابكات المالية مع قطاع الكهرباء 

 
 :د  ــــــالفوائ -جـ 

تقدر الفوائد التى تدفع عن القروض المحلية والخارجية فى مـشروع           
 بمبلــغ ٢٠٠٦/٢٠٠٧لدولــة للــسنة الماليــة الموازنــة العامــة ل

 مليون جنيه فى موازنـة      ٤٢٦٠٥,٠ مليون جنيه مقابل     ٥٠٧٤٧,٦
 مليـون جنيـه     ٨١٤٢,٦ بزيادة قدرها    ٢٠٠٥/٢٠٠٦السنة المالية   
 ٠% ١٩,١بنسبة زيادة 

 
مـن إجمـالى الإعتمـادات      % ٢٣,٤وتشكل فوائد القروض نـسبة      

لـة والبالغـة    المخصصة لمـصروفات التـشغيل فـى موازنـة الدو         
 ٠ مليون جنيه ٢١٧٢٧٤,٨
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 :وتوزع الفوائد فى مشروع الموازنة العامة للدولة على النحو التالى
 )بالمليون جنيه(

 البيــــــان

 

 موازنةمشروع 

٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

 موازنة

٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

 التغير

 

 :الفوائد المحلية 
 للجهاز المصرفى •

 فوائد القروض الاستثمارية •

 فوائد محلية متنوعة •

 

٢٨٤٤٢,٧ 

١٧٥٢٨,٢ 

١١٠١,٣ 

 

٢٤٩٧٤,٢

١٢٣١٤,٢

١٠٩٠,٨ 

 

٣٤٦٨,٥ 

٥٢١٤,٠ 

١٠,٥ 
 ٣٨٣٧٩,٢٨٦٩٣,٠ ٤٧٠٧٢,٢ جملة
 )-(٥٥٠,٣ ٤٠١٥,٠ ٣٤٦٤,٧ الفوائد الخارجية

 )- (٠,١ ٢١٠,٨ ٢١٠,٧ مصروفات متعلقة بخدمة الدين العام
 ٤٢٦٠٥,٠٨١٤٢,٦ ٥٠٧٤٧,٦ إجمالى عام

 
ها فوائد حتمية ومن الأهمية الإشـارة       والفوائد المشار إليها فى مجمل    

% ٧,٦ مليار جنيه تمثل نسبة      ٥٠,٧إلى أن هذه الفوائد البالغة نحو       
من الناتج المحلى الإجمالى ، وأهمية إبراز ذلك التأكيد أنه لدى قياس            
العجز النقدى فى الموازنة العامة للدولة يتعين أن يشار أساساً إلــى           

قبل حساب فوائد القروض حيـث      لعجز  ما يسمى بالعجز الأولى وهو ا     
بلغ نسبة العجز النقدى إلى الناتج المحلى الإجمـالى فـى مـشروع             ت

باستبعاد حساب  (، بينما يقتصر العجز الأولى      % ٨,٠الموازنة العامة   
غير من الناتج المحلى الإجمـالى وبإنخفـاض        لا% ٠,٤على  ) الفوائد
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ى  عن العجز الأولى المقدر للعـام المـال       % ٢,١قدره  
 ٠ فى العجز الأولى  كبيرمما يدل على تحسن% ٢,٥البالغ 
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كما تجدر الإشارة إلى أن تقديرات مستحقات الفوائد تبنى على كل من            
أسعار الفائدة الفعلية على الـسندات والأذون والقـروض بمراعـاة           
الإفتراضات الخاصة بسعر الفائدة المتوقع فى الإقتصاد القومى خـلال          

لمالية القادمة وبمراعاة الإستقرار الحادث فـى سـوق النقـد           السنة ا 
الأجنبى وإتجاه البنك المركزى إلى إتباع سياسة نقدية مساندة لعملية          

 ٠التنمية الإقتصادية 
 

كما يتعين الإشارة إلى أن الفوائد على القروض الإستثمارية توجه فى           
  وذلـك   مليـار جنيـه    ١٥ والبالغ قدرها    معظمها لصناديق المعاشات  

إلتزاماً من الدولة بمنهجية جديدة قبل هذه الصناديق بـأداء حقـوق            
 من عائد إستثمار أموالها لدى الدولـة بـدلاً مـن            صناديق المعاشات 

 ٠حجب هذه الفوائد ورسملتها لدى بنك الإستثمار القومى 
 

هذا وسينقل الجانب الأكبر من التزامات بنك الاستثمار القومى لصناديق          
ة الخزانة  لمعاشات إلى الخزانة العامة فى حدود رصيد مديوني       التأمين وا 

بحيث تصبح الخزانة العامة هى المسئولة قبـل        لبنك الاستثمار القومى    
الصناديق عن هذه الأموال وإصدار صك على الخزانة العامـة لـصالح            

 الـسوق ، وفـى هـذا        يتناسب مع أسعار  الصناديق بسعر عائد متغير     
 ٠الصناديقاشات وحفاظاً على أموال صحاب المعالإجراء تأكيد لحقوق أ

 
فوائد على أموال صـناديق     فعلى لل بسداد  العامة  الخزانة  ستقوم  و هذا

 بموجب الصك الصادر على الخزانة العامة      التى ستنقل إليها     المعاشات
وهو ما سيساعد على توفير تدفقات وسيولة نقدية للصناديق تمكنهـا           

 ٠قة عليها من أداء كامل المعاشات المستح
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 :الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية      -د 
 

فـى  " الدعم والمنح والمزايا الإجتماعيـة    "بلغت تقديرات الباب الرابع     
 نحــو ٢٠٠٦/٢٠٠٧مــشروع الموازنــة العامــة للــسنة الماليــة 

 مليون جنيـه فـى      ٥٠٥٤٦,١ مليون جنيه وذلك مقابل      ٥٨٤٤٤,٥
 مليـون   ٧٨٩٨,٤زيادة قدرها    ب ٢٠٠٥/٢٠٠٦موازنة السنة المالية    

 مليـون   ٦٧٠٢٠,٠وذلك مقارنة بمبلـغ     % ١٥,٦جنيه بنسبة زيادة    
وهذا المبلغ   ٢٠٠٥/٢٠٠٦جنيه متوقع تنفيذه بموازنة السنة المالية       

  متوقـع  مليار جنيه  ٤٠يتضمن نحو   )  مليون جنيه    ٦٧٠٢٠,٠الـ  ( 
لية المذكورة  كان مقدراً له فى السنة الما     بينما  ،  لدعم المواد البترولية    

لزيادة فى دعم المـواد البتروليـة        مليار جنيه بمعنى أن ا     ٢٢,١نحو  
  ٠  جنيه مليار١٧,٩بلغ نحو تيتوقع أن 

 
والإعتمادات المشار إليها إنما تبرز إهتمـام الدولـة بتعميـق البعـد             

 الدولة فى مـساندة     الإجتماعى وتعبيراً عن الدور الإجتماعى لموازنة     
كل هذه الإعتمادات إضافة غير مباشرة فـى        حيث تش محدودى الدخل   
 ٠دخول المواطنين 

 
 :ًوتقسم هذه الإعتمادات أساسا إلى 

 مليون جنيه         
 
  ٥٣٧٧٦,٦   الدعم المخصص للسلع والخدمات •
 ٣٤٥٢,٩  المنح والمساعدات والمزايا الإجتماعية •
 ١٢١٥,٠ إعتمادات وإحتياطيات للدعم والمساعدات •

 ـــــــ
 ٥٨٤٤٤,٥    جملة     
 ـــــــ         
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  :ويبرز البيان التالى توزيع تلك الإعتمادات على أغراضها الرئيسية
 

 )بالمليون جنيه(
 البيــــــان ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 

 موازنةمشروع 
 متوقع موازنة ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 :الدعم المخصص للسلع والخدمات  ) أ(
 دعم السلع التموينية •
 دعم المواد البترولية •
 لصادراتدعم تنشيط ا •
 دعم المزارعين •
 دعم نقل الركاب •
 دعم الأدوية والتأمين الصحى •
 دعم المناطق الصناعية •
دعم اسكان محدودى الـدخل وفوائـد القـروض          •

 ٠الميسرة 
 باقى عناصر الدعم •

 
٨٦٤١,٨ 
٤٠٠٠٠,٠ 
١٥٠٠,٠ 
٣٤٢,٦ 
٤٤١,٠ 
٣٨٠,٠ 
٢٠٠,٠ 
١٥٦٩,٤ 

 
٧٠١,٨ 

 
٩٧٤٨,٩ 
٢٢٠٧٨,١ 
١٠٠٠,٢ 
١٢,٦ 
٤٠٤,٧ 
٣٥٠,٠ 
٠,٠ 

١٢٤١,٦ 
 

٥٢٥,٠ 

 
٩٧٠٠,٠ 
٤٠٠٠٠,٠ 
١٠٠٠,٢ 
١١٢,٦ 
٤٠٤,٧ 
٣٥٠,٠ 
٠,٠ 

٧٠٠,٠ 
 

٣٧٢,٥ 

 ٥٢٦٤٠,٠ ٣٥٣٦١,١ ٥٣٧٧٦,٦  جملة 

 :المنح والمساعدات والمزايا الإجتماعية ) ب (
 مساهمات فى صناديق المعاشات •
 معاش الضمان الإجتماعى •
 معاش الطفل •
 علاج المواطنين على نفقة الدولة •
 عية متنوعةمنح ومساعدات اجتما •

 
١٥٠٠٠,٠ )*( 
١٠٠٠,٠ 
٢٠,٠ 
٩٠٣,٢ 
١٥٢٩,٧ 

 
١١٠٠٠,٠ 
٩٩٢,٠ 
٢٠,٠ 
٨٦٣,٨ 
١٢٨٤,٥ 

 
١١٣٠٠,٠ 
١٠٩٢,٠ 
٢٠,٠ 
٨٦٣,٨ 
١٠٨٠,٢ 

 ١٤٣٥٦,٠ ١٤١٦٠,٣ )**( ٣٤٥٢,٩  جملة 

 ٢٤,٠ ١٠٢٤,٧ ١٢١٥,٠  إعتمادات إجمالية وإحتياطيات) جـ (

 ٦٧٠٢٠,٠ ٥٠٥٤٦,١ )**( ٥٨٤٤٤,٥ إجمالى عام
 خلال دفع الفوائد المستحقة على قروض الصناديق مباشرة إلى هيئة التأمين والمعاشـات مـع              من  (*)

 ٠لة المبالغ لإتاحتها لمواجهة إحتياجات الصناديق عدم رسم
 ٠ فوائد صناديق المعاشات لتبويبها تحت بند الفوائد لا تشمل )*(*
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ن ثمـة   هذا ويتعين عند النظر إلى البيان المتقدم أن يؤخذ فى الحسبا          
 :متغيرات ودلالات هامة منها 

 
أن الخفض فى إعتمادات دعم السلع التموينية ، لا يعنى بحـال مـن               -١

الأحوال تخفيض هذا الدعم ، وإنما تأتى هـذه الإعتمـادات بمراعـاة             
 -: متغيرين رئيسيين 

مراعاة المتغيرات فى الأسعار العالمية وإستمرار إرتفـاع الجنيـه           •
عملات الأجنبية ، مما يسهم فى تخفـيض        المصرى قبل الدولار وال   

 ٠تكاليف شراء السلع المدعمة 
 
إعادة النظر فى تشكيلة السلع التموينية الإضـافية علـى بطاقـة             •

التموين بحيث تتيح توفير السلع التى يحتاج إليها المواطنين فعـلاً           
بديلاً عن سلع ثبت إعراضهم عنها ، ومن ذلك إضافة كميات مـن             

ى البطاقة بديلاً عن بعض السلع التى لـم تلـق           السكر الإضافى عل  
 ، مع الإبقاء على سلع الأرز والـشاى التـى           قبولاً من المواطنين  

 ٠ لاقت إقبالاً من المواطنين
 
أن الزيادة فى الدعم المخصص للمواد البتروليـة مرجعـه الزيـادات             -٢

الكبيرة التى حدثت فى الأسعار العالمية للمواد البترولية والتى بـرزت           
 مما كان   ٢٠٠٥/٢٠٠٦شدة خلال الفترة المنقضية من السنة المالية        ب

 ٠له أثره حتى على موازنة السنة الجارية 
 
أن عدم إظهار مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشـات لا تعنـى أن              -٣

الخزانة العامة قد تخلت عن هذا الإسهام ، وإنمـا روعـى أن تـوفر               
ديق المعاشات مـن خـلال      الخزانة العامة للدولة موارد إضافية لصنا     

سداد الفوائد على أموال تلـك الـصناديق المـستخدمة فـى تمويـل              
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مشروعات أجهزة الخدمات المختلفة وهو ما يدعم موارد الصناديق ،          
ويمكنها من تغطية تكاليف صرف المعاشات للمستحقين بدلاً من حجب          

لهذه تلك الفوائد ورسملتها لدى بنك الاستثمار القومى ، ومن ثم يمكن            
الصناديق إدارة عملياتها بأسـلوب تـشغيلى صـحيح ويعـزز مـن             

 النقديـة  ويبرز قوائمها المالية وتدفقاتها      ٠إقتصاديات هذه الصناديق    
 ٠وفقاً لمفاهيم محاسبية دقيقة 

 
أن الدعم قد تضمن إلتزام الدولة بتوفير المسكن المناسب لمحـدودى            -٤

س بالتركيز على محدودى    الدخل فى إطار الإلتزام ببرنامج السيد الرئي      
الدخل بتوفير أراضى البناء مجاناً والتمويل العقارى الميسر وتـوفير          

  ألف وحدة سكنية سنوياً للشباب ، ومن ثم فقد خـصص مبلـغ               ٨٥
 مليون جنيه فى مشروع الموازنـة العامـة للـسنة الماليـة             ١٠٠٠
 ضمن الدعم المخصص لإسكان محدودى الدخل حيـث         ٢٠٠٦/٢٠٠٧

من تكلفة قروض التمويل العقـارى ، هـذا         % ١٥لة بنحو   تسهم الدو 
فضلاً عن فوائد القروض الميسرة التى سـبق توفيرهـا للمتطلبـات            

 ٠الإجتماعية 
 
أن الدولة ملتزمة بتوفير معاش ضمانى للأسر الفقيرة التى لا يتـوفر             -٥

 إلـى   ٨٠وتقرر رفع الحد الأقصى للإعانات الضمانية مـن         لها دخلاً   
 لظروف كل أسرة وبحيث تغطى هذه الإعانات نحـو           جنيه وفقاً  ١٨٠

 ٠مليون أسرة سنوياً 
 

  :المصروفات الاخرى  -هـ 
بلغت تقديرات المصروفات الأخرى فى مشروع الموازنة العامة للسنة         

مقابــل ،  مليــون جنيــه ٢٠٩٣٥,٥ نحــو ٢٠٠٦/٢٠٠٧الماليــة 
 ، ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون جنيه فى موازنة السنة الماليـة         ١٨٢٨٥,٠

 ٠%  ١٤,٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٢٦٥٠,٥يادة قدرها بز
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 -:ًوتتمثل المصروفات الأخرى اساسا فيما يلى 
 )بالمليون جنيه(

 البيـــــــان 
 مشروع موازنة

٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
 موازنة

 التغير ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 
نفقات جارية متنوعـة مـن -

ضرائب ورسوم وتعويـضات
واشتراكات وتحويلات جارية

 وتخصيصية 
 
ــىاع - ــة ف ــادات إجمالي تم

 موازنات بعض الجهات 
 
 مرحلة واحتياطيـاتضفوائ -

 وغيرها 
 
 اعتمـادات أخــرى -

 
١٣٦٢,٧ 

 
 
 
 

٩٥٢,٠ 
 
 

١٤٢٠,٨ 
 
 

١٧٢٠٠,٠ 

 
٨٢٧,٣ 

 
 
 
 

١٠٤٠,٧ 
 
 

٩٣٠,٨ 
 
 

١٥٤٨٦,٢ 

 
٥٣٥,٤ 

 
 
 
 

٨٨,٧)-( 
 
 

٤٩٠,٠ 
 
 

١٧١٣,٨ 
 ٢٦٥٠,٥ ١٨٢٨٥,٠ ٢٠٩٣٥,٥ إجمالــى

 
مليـون  ٢٠٩٣٥,٥ات الاخرى وجملتها    فإن المصروف ، وبصفة عامة   

 ٢١٧٢٧٤,٨من مصروفات التـشغيل البالغـة       % ٩,٦تمثل نسبة   ، جنيه  
من اجمـالى الإنفـاق العـام البـالغ         % ٧,٦مليون جنيه  كما تمثل نسبة       

 . مليون جنيه  ٢٧٤١٦٩,٣
 

ويلاحظ أن الزيادة فى النفقات الجارية المتنوعة ترجع أساسـاً إلـى            
در ممكن من مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة       مراعاة إدراج اكبر ق   

والأمر ذاته بالنـسبة    . ولها مقابل فى الموارد     ، ضمن مصروفات الموازنة    
للفوائض المرحلة فى بعـض الهيئـات ذات الطبيعة الخاصــة كهيئــة           
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والتى يقابلها إيرادات لهذه الجهات وذلك دون التأثير علـى          الآثار المصرية   
 . دام أموالها فى الإغراض التى تراها  فى إستخريتهاح

 
 :" الاستثمارات" شراء الاصول غير المالية     -و 

بمـشروع  " الاسـتثمارات   " بلغت تقديرات شراء الاصول غير المالية       
 مليون جنيـه    ٢٠٢٤٠,٠ نحو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧موازنة السنة المالية    

 مليــون جنيــه فــى موازنــة الــسنة الماليــة ١٧٣٩٥,٤مقابــل 
 مليون جنيه بنـسبة زيـادة       ٢٨٤٤,٦ بزيادة قدرها    ٢٠٠٥/٢٠٠٦
٠% ١٦,٤ 

 
وبصفـة عامـة تـوزع اعتمــادات شــراء الأصــول غيــر           

 المعنيــة علـى     الأجهـزة علـى موازنـات   " الاستثمارات"الماليـة  
  -:النحو التالى 

 
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦موازنة  ٢٠٠٦/٢٠٠٧مشروع موازنة 

 البيــــــــان
 الأهمية النسبية القيمــــــة النسبيةالأهمية  القيمـــــة

 
 
ىالجهـاز الادار -

 
 المحليــــات -

 
 الهيئات الخدمية -

 
 احتياطيـــات -

 مليون جنيه
 

٨٩٨٣,٥ 
 

٢٨٧٩,١ 
 

٦٨٧٧,٤ 
 

١٥٠٠,٠ 

% 
 

٤٤,٤ 
 

١٤,٢ 
 

٣٤,٠ 
 
٧,٤ 

 مليون جنيه
 

٧٤٣٥,٥ 
 

٢٦٤٠,١ 
 

٦٣١٩,٨ 
 

١٠٠٠,٠ 

% 
 

٤٢,٧ 
 

١٥,٢ 
 

٣٦,٣ 
 
٥,٨ 

 ١٧٣٩٥,٤١٠٠ ١٠٠ ٢٠٢٤٠,٠ إجمالــى
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 -:وبتوزيع تلك الاستثمارات على مكوناتها العينية يتبين ما يأتى  

 
 )بالمليون جنيه(

٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 البيـــــــان 

٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

 متوقع موازنة مشروع موازنة

  :اءاتالمبانى والإنش •
تشييـــــدات  -
 مبانى غير سكنية  -
 مبانى سكنيــة  -

  
 
 
  الات ومعدات  •
 ل وانتقال وسائل نق •
 عدد وأدوات  •
 تجهيزات  •
 أصول ثابته أخرى  •
 اصول طبيعية  •
 فوائد سابقة على بدء التشغيل  •

 البعثات  •
 أبحاث ودراسات  •
 دفعات مقدمة  •
 احتياطيات عامة  •

 
٨٠٤٩,٥ 
٣٠٨٢,٨ 
٨٥,٩ 

ـــــــ
١١٢١٨,٢ 

 
٤٥٣٤,٠ 
٢٦٢,١ 
١٠٨,٩ 
٤٩٧,٢ 
١٧,٥ 
١٣٤,٣ 
٥٢,٠ 
٤٤١,٤ 
١٤٧٢,٤ 

٢,٠ 
١٥٠٠,٠ 

 
٦٦٨٥,١ 
٣٦٤١,٩ 
٨٩,٤ 

ـــــــ
١٠٤١٦,٤ 

 
٣٩٤٩,٤ 
٢٢٩,٧ 
٩٦,٨ 
٢٨٥,٥ 
١٠,٤ 
١١٢,٠ 
٦٥,٤ 
٣٩٠,٠ 
٨٢٩,٨ 
١٠,٠ 

١٠٠٠,٠ 

 
٧٠٨٥,١ 
٤٨١٨,٥ 
٢١٣٩,٤ 

ـــــــ
١٤٠٤٣,٠ 

 
٤٦٢٠,٠ 
٤٦٥,٤ 
١٠٠,٠ 
٣٧٦,٠ 
٦٠,٤ 
٢٠٠,٠ 
٦٥,٤ 
٣٩٠,٠ 
٨٢٩,٨ 
٣١٠,٠ 
٠,٠ 

 ٢١٤٦٠,٠ ١٧٣٩٥,٤ ٢٠٢٤٠,٠ إجمالــى عــــــام 
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 بشأن الموازنة   ١٩٧٣ لسنة   ٥٣دة الرابعة من القانون رقم      تقضى الما 
 وفقاً للتعديلات التى وافق عليها مجلـس الـشعب المـوقر            –العامة للدولة   

 بأن تُعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقـاً لكـل مـن             –للقانون المذكور   
التصنيف الاقتصادى لأوجه نـشاط الدولـة والتـصنيف الادارى للجهـات            

 ، كما تعرض المصروفات وتقدم إلى مجلس الشعب وفقاً للتصنيف           والوحدات
 ٠ الخ ٠٠٠٠الوظيفى لأنشطة الدولة 

 
وحسبما سبق فقد تم عرض مصروفات التشغيل بمشروع الموازنـة            

 مليون جنيه وفقاً للتصنيف الاقتصادى      ٢١٧٢٧٤,٨العامة للدولة وجملتها    
سلع وخدمات ، وفوائد ،     موزعة على الأبواب المختلفة من أجور ، وشراء         

ودعم ومنح ومزايا اجتماعية ، ومصروفات أخرى ، وشراء أصـول غيـر             
 ٠) الاستثمارات ( مالية 

 
وتبعاً لماتقدم فأننى أتشرف بأن أعرض على حـضراتكم مـصروفات             

التشغيل بمشروع الموازنة العامة للدولة وفقاً للتصنيف الـوظيفى لأنـشطة           
 من خدمات عامة ، ودفاع وأمن قومى ، النظـام           الدولة المختلفة بما تشمله   

العام وشئون الأمن العام ، والشئون الاقتصادية ، وحماية البيئة ، والاسكان            
والمرافق ، والصحة ، والشباب والثقافة والـشئون الدينيـة ، والتعلـيم ،              

 ٠والحماية الاجتماعية 
 
ار إليهـا   ويوضح البيان التالى الاعتمادات المخصصة للأنشطة المـش         

وفقاً للتصنيف الوظيفى لأنشطة الدولة حسبما قدر لها فى مشروع الموازنة           
 مقارنة بنظيرتها فـى موازنـة الـسنة         ٢٠٠٦/٢٠٠٧العامة للسنة المالية    

 :سواء المقدر أو المتوقع  ٢٠٠٥/٢٠٠٦المالية 
 

 -: العامةلمصروفات ل الوظيفى التصنيف – ٢
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 )بالمليون جنيه ( 
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧مشروع موازنة 

هاز الج الأنشطة الوظيفية
 الادارى

 الإدارة
 المحلية

الهيئات 
 الخدمية

 اجمالى
 

 متوقع موازنة

 ٥٦٤٧٢,٠ ٦٢٦٦٩,٦ ٧٤٠١٤,٠ ٧١٨,٨ ٨٥٠٠,١ ٦٤٧٩٥,١  الخدمات العامـــة-١

 ١٥٩٧٠,٠ ١٥٦٢١,٧ ١٧٣٣٠,٢ ٧,٤ ٠,٠ ١٧٣٢٢,٨  الدفاع والأمن القومى-٢

 النظــــام العــــام -٣

 وشئون الأمن العام

٩٢٩٥,٠ ٨٣٠٥,٢ ٩٥٧٩,٧ ٦٣٩,٧ ٠,٠ ٨٩٤٠,٠ 

 ١١٦٥٠,٠ ١٠٢٦٢,٥ ١١٤٤٩,٢ ٥٠٨٤,٠ ٢١٨٤,٤ ٤١٨٠,٨  الشئون الاقتصاديـة-٤

 ١٠١٥,٠ ٩٦٢,٥ ٢٤٦٠,٧ ٦٥٤,٢ ٠,٠ ١٨٠٦,٥  حماية البيئــــة-٥

ــق -٦ ــكان والمراف  الاس

 والمجتمعات

٥١١٠,٠ ٣٥٨٥,٧ ٤٠٦٨,١ ٢٦٨٢,٢ ٢٦٨,٤ ١١١٧,٥ 

 ٨٦٩٠,٠ ٨٢١٠,٤ ٩١٤٥,٣ ٢٣١٩,٨ ٣٢٨٣,٣ ٣٥٤٢,٢  الشئون الصحيــة-٧

 الــشباب والثقافــة  -٨

 والشئون الدينية

٧٣٨٠,٠ ٦٣١٦,٩ ٧٥٣١,٣ ١٩٣٨,١ ٤٨٩,٥ ٥١٠٣,٧ 

 ٢٥٦١٥,٠ ٢٤٧١٨,٩ ٢٧٤٤٢,٦ ٧٣٠٨,١ ١٦٢٢٩,٣ ٣٩٠٥,٢  التعليـــــــم-٩

 ٦٥٦٤٢,٠ ٤٧١٦٣,٩ ٥٤٢٥٣,٧ ٧٢,٢ ٥٦٩,٢ ٥٣٦١٢,٣  الحماية الاجتماعية-١٠

٢١٧٢٧٤,٨١٨٧٨١٧,٣٢٠٦٨٣٩,٠ ٢١٤٢٤,٥ ٣١٥٢٤,٢ ١٦٤٣٢٦,١ الاجمالى
 
 الوظيفى علـى    بالتصنيفكما يوضح البيان التالى توزيع المصروفات         

الأبواب المختلفة لمصروفات التشغيل وكذلك علـى التـصنيفات الوظيفيـة           
 ٠مقارنة بفعليات السنوات السابقة 

 
ويوضح البيان الاحصائى المرافـق لهـذا البيـان المـالى تفاصـيل               

 ٠الاعتمادات المخصصة وفقاً للتصنيف الوظيفى للموازنة العامة للدولة 



الأجور
شراء السلع

الدعم والمنح
المصروفات

شراء الأصول
جملة مشروع

ين
وتعويضات العامل

والخدمات
والمزايا الاجتماعية

الأخرى
غير المالية

٢٠٠٧/٢٠٠٦
موازنة  

متوقع
٢٠٠٥/٢٠٠٤

٢٠٠٤/٢٠٠٣
٢٠٠٣/٢٠٠٢

جمالى العام
– الإ

٥١٤٣٠,٥
١٥٤٧٦,٧

٥٠٧٤٧,٦
٥٨٤٤٤,٥

٢٠٩٣٥,٥
٢٠٢٤٠,٠

٢١٧٢٧٤,٨
١٨٧٨١٧,٣

٢٠٦٨٣٩,٠
١٦١٦١٠,٨

١٤٥٩٨٧,٨
١٢٧٣١٩,٦

ت عمومية عامة
   = خدما

٩١٩٢,٨
٤٩١٠,٦

٥٠٥٨٠,٢
١٣٥١,٥

١٧٧١,٠
٦٢٠٧,٩

٧٤٠١٤,٠
٦٢٦٦٩,٦

٥٦٤٧٢,٠
٥٣٩٦٣,٩

٤٥٢٨٧,٩
٣٧٥١١,٥

   = الدفاع والأمن القومى
٢٢,٧

١٢,٣
٠,٠

٠,٤
١٧٢٠٣,٨

٩١,٠
١٧٣٣٠,٢

١٥٦٢١,٧
١٥٩٧٠,٠

١٤٧٩٨,٦
١٤٥٦٢,٦

١٣٣٣٣,٥

شئون الأمن العام
   = النظام العام و

٦٩٢٠,٦
٩٧٤,٦

٠,٠
١٧٦,١

٤٩٦,٣
١٠١٢,١

٩٥٧٩,٧
٨٣٠٥,٢

٩٢٩٥,٠
٨٨٩٨,٢

٧٥٩٠,٣
٦٩١٦,٠

صادية
شئون الاقت

   = ال
٤٢٢٨,٠

١٥٦٦,٤
١٠١,٣

١٧١٧,١
٤٥٩,٧

٣٣٧٦,٧
١١٤٤٩,٢

١٠٢٦٢,٥
١١٦٥٠,٠

١١٢٧٨,٠
١١٩٥٩,٢

١٠٠٣٣,٩

   = حماية البيئة
٢٢٨,٩

٤٨٢,٦
٠,٠

٠,٢
٠,٣

١٧٤٨,٧
٢٤٦٠,٧

٩٦٢,٥
١٠١٥,٠

٧٩١,١
٩٠٧,٣

١٥٦٨,٩

ق المجتمعية
سكان والمراف

   = الإ
٣٤٩,١

١٣٨,٤
٥,٥

٢,٦
١,٣

٣٥٧١,٢
٤٠٦٨,١

٣٥٨٥,٧
٥١١٠,٠

٤٩٩٧,٧
٥٤١٤,٧

٤٩٦٩,٠

صحة
   = ال

٤٣٧٧,٧
٢٧٥٨,٠

٨,٨
٩٥٣,٩

١٥٥,٩
٨٩١,٠

٩١٤٥,٣
٨٢١٠,٤

٨٦٩٠,٠
٧٠٤٦,٥

٨٠٧٣,٥
٧٥٩٢,٨

شئون الدينية
ب والثقافة وال

شبا
   = ال

٤٤٧٤,٠
١٣٣١,٨

٠,٩
٥٧٩,٢

٥٣٧,٩
٦٠٧,٥

٧٥٣١,٣
٦٣١٦,٩

٧٣٨٠,٠
٧١٩٥,٢

٦٦٤٧,٦
٥٧٩٢,٠

   = التعليم
٢١٠٥٣,٢

٣٢٦٥,٨
٥٠,٣

١٤٢,٠
٣٠٤,٤

٢٦٢٦,٩
٢٧٤٤٢,٦

٢٤٧١٨,٩
٢٥٦١٥,٠

٢٤٩٣٤,٤
٢٢٦٦٦,٨

٢٠٦٤٧,٨

   = الحماية الاجتماعية
٥٨٣,٥

٣٦,٢
٠,٦

٥٣٥٢١,٥
٤,٩

١٠٧,٠
٥٤٢٥٣,٧

٤٧١٦٣,٩
٦٥٦٤٢,٠

٢٧٧٠٧,٢
٢٢٨٧٧,٩

١٨٩٥٤,٢

(٨٥)

البيــــــــــان
الفوائد

المصروفات بالتقسيم الوظيفى
للسنة المالية ٢٠٠٧/٢٠٠٦

بالمليون جنيه
فعليات

٢٠٠٦/٢٠٠٥



 -٨٦-

  :الإيرادات العامــــة: ًثانيا 
 
 

قدرت الايرادات العامة فى مشروع الموازنة العامة للـسنة الماليـة           
مليون ١٣٠١٥١,٨مقابل  ،  مليون جنيه    ١٦٣٩٠٦,٣ بنحو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 ـ        ـ ، ٢٠٠٥/٢٠٠٦ة  ـجنيه فى موازنـة الـسنة المالي ادة قـدرها   ـبزي
 ١٥١٩١٥,٢، ومقابـل    % ٢٥,٩بنسبة زيادة   ، مليون جنيه    ٣٣٧٥٤,٥

 مليون  ١١٩٩١,١ بزيادة قدرها    ٢٠٠٥/٢٠٠٦مليون جنيه متوقع فى عام      
  ٠% ٧,٩جنيه بمعدل زيادة 

 
والإيرادات العامـة فـى مـشروع الموازنـة المعـروض وقـدرها             

من المصروفات العامة   % ٧٥,٤مليون جنيه انما تغطى نسبة      ١٦٣٩٠٦,٣
ثم تظـل هنـاك     ومن  ،  مليون جنيه    ٢١٧٢٧٤,٨اللازمة للتشغيل وقدرها    

فجوة بين جانبي الإيـرادات العامـة والمـصروفات العامـة تـصل إلـى               
مليون جنيه تمثل العجز النقدى فى مشروع الموازنـة العامـة           ٥٣٣٦٨,٥

 . من الناتج المحلى الاجمالى % ٨,٠للدولة وهو ما تصل نسبته إلى 
 

ب والإيرادات العامـة المشار إليها إنما تتكـون أساساً مـن الأبـوا        
   -:الثلاث الآتية 

 .الضرائــــب   •
 .المنــــــح   •
 .الإيرادات الأخرى   •

 
  :الضرائـــــب  -١
 

تتمثل الضرائب فى كافة ما تحصله الدولة من إيرادات ضريبية حددتها           
القوانين والتشريعات الملزمة بهذه الضرائب سواء أكانـت ضـرائب          

 . غيرها عامة أو ضرائب مبيعات أو ضرائب ورسوم جمركية أو 
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وقد بلغت تقديرات هذه الضرائب فى مشروع الموازنة العامة للـسنة           
مقابـل  ،  مليـون جنيـه      ١٠٥٦٤٤,٧ نحـو    ٢٠٠٦/٢٠٠٧المالية  

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون جنيه فى موازنة الـسنة الماليـة          ٨١٦٠٧,٢
 % . ٢٩,٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٢٤٠٣٧,٥بزيادة قدرها 

 
حـصيله فـى الـسنة الماليـة        قياس علـى المتوقـع ت     غير أنه وبال  

 وأخذا فى الاعتبار  فعليات السنوات الـسابقة علـى           ٢٠٠٥/٢٠٠٦
فإن حصيلة الإيرادات الضريبية ينتظر أن تكون فى السنة المالية          ، ذلك

تـزداد إلـى    ،  مليـون جنيـه      ٩٤٣٧٦,٩ فى حدود    ٢٠٠٥/٢٠٠٦
 مليون جنيه فـى مـشروع موازنـة الـسنة الماليـة             ١٠٥٦٤٤,٧

دود ـى تكــون الزيــادة عــن المتوقــع فــى حــأ ، ٢٠٠٦/٢٠٠٧
 % . ١١,٩مليون جنيه بنسبة زيادة  ١١٢٦٧,٨

 
ويوضح الجدول التالي تطورات حصيلة الـضرائب خـلال الـسنوات           

 مقارنه بتقـديراتها    ابقة على مشروع الموازنة المعروض    الخمس الس 
 -:عن تلك السنوات 

 )بالمليون جنيه(                                                                            
 اتـــــــــالفعلي راتــــــالتقدي وات الماليةـــالسن

٥٠٨٠١,٣ ٦٥٦٤٢,١ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

٥٥٧٠٧,٤ ٦٨٨٧٦,١ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٦٧١٤٧,٤ ٧٤٣٦٣,٤ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٧٥٧٥٩,٢ ٧٩٨٤٢,٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٥  

 )متوقع (٩٤٣٧٦,٩ ٨١٦٠٧,٢ ٢٠٠٥/٢٠٠٦

١٠٥٦٤٤,٧ ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
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والزيادة المشار إليها فى تقديرات الضرائب فى مـشروع الموازنـة           
العامة وإن بدت كبيرة بالقياس إلى معدل النمو فـى النـاتج المحلـى       

إلا أنها لا تعنى بحال من الأحـوال فـرض أى ضـرائب             ، الاجمالى  
وإنما هى فى الواقع تفعيلاً لتطوير الأداء وتنـشيطاً لتحـصيل           ، جديدة

ت فضلاً عن أن جانب ليس بالقليل منها مـرتبط بـضرائب            المـتأخرا
البترول إنعكاساً لنشاط قطاع البترول وما تؤديه الخزانة العامة للدولة          

وما يقابل هذا الدعم من تحويـل للخزانـة         من دعم للمواد البترولية     
  .العامة للإيرادات التى تستخدم بالفعل فى تمويل هذا الدعم

 
ات الايرادات الضريبية فى مشروع الموازنـة       وبصفة عامة فأن تقدير   

  -:  تنقسم إلى ٢٠٠٦/٢٠٠٧العامة للسنة المالية 
 )بالمليون جنيه(

٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
 البيــــــان

 فعلى  متوقع  موازنة  مشروع موازنة
الضرائب العامة على الدخول -

 والأرباح وضرائب التمغة
 
الضرائب علــى المبيعـات -
 
 الضرائب والرسوم الجمركية -
 
 باقـى الإيـرادات الضريبية -

٦١٤٥٨,٠ 
 
 

٢٩٠٢٨,٥ 
 

٩٦٠١,٠ 
 

٥٥٥٧,٢ 

٤٠٨٥٩,٥
 
 

٢٥٥٠٠,٠
 

٨٩٩٠,١ 
 

٦٢٥٧,٦ 

٥٢٦٢٦,٣
 
 

٢٦٣٥٢,٠
 

٨٧٠١,٠ 
 

٦٦٩٧,٦ 
 

٣٦٩٩٢,٨
 
 

٢٤٧٢٧,٤
 

٧٦٦٤,٧ 
 

٦٣٧٤,٣ 
 

١٠٥٦٤٤,٧٨١٦٠٧,٢٩٤٣٧٦,٩٧٥٧٥٩,٢ إجمالــى
 

يـرادات الـضريبيـة المـشـار إليهــا       وباستعراض مكونـات الإ  
 -: يأتى يتضـح ما
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 :الضرائب على الدخول والارباح والتمغة  
تشكل الضرائب العامة على الدخول والأرباح وضريبة التمغة العنصر         

إذ أن تقـديراتها فـى مـشروع        ، الاساسى فى الإيرادات الـضريبية      
نى أنها تمثل    مليون جنيه أنما يع    ٦١٤٥٨,٠الموازنة المعروض تبلغ    

ومن ثم فقد بات مـن الأهميـة        ، من الإيرادات الضريبية    %  ٥٨,٢
بمكان توزيع هذه الضرائب العامة على مكوناتها الرئيسية التالية حتى          

  -:تتضح الصورة أمام حضراتكم 
 )بالمليون جنيه(

٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
 البيــــــان

 ى فعل متوقع  موازنة  مشروع موازنة

ضرائب البتـــــــرول  -

ضرائب قنــــاة السويس  -

ضرائب البنك المركـــزى  -

ضريبة أرباح الشركات الاخرى  -

 النشاط التجارى والصناعى ضرائب -

 المرتبات وما فى حكمها ضرائب -

 ضرائب التمغـــــــة  -
 ضرائب المهن غير التجارية  -
ضريبة التضامن الاجتماعـى  -

دخل الضريبة العامة علـى ال -

ضريبـة الثـروة العقـارية  -

باقــــى الضرائــــب  -

٢٦٨١٣,٠ 

٨٨٢٥,٠ 

٤٣١٨,١ 

٧٠٠٠,٧ 

٤١٧٩,٠ 

٤٦٧٤,٤ 

٥١٦١,٥ 

١٧٥,٠ 

١٧٤,٠ 

٢٨,٧ 

٦,٢ 

١٠٢,٤ 

١٢٥٤٤,٠

٧٤٧٩,٤ 

٤٤٢٠,٥ 

٥٣٠٠,٠ 

٣٠٠٠,٠ 

٣٦٦٥,٦ 

٤٢٠٠,٠ 

٥٠,٠ 

١٥٠,٠ 

٣٥,٠ 

٥,٠ 

١٠,٠ 

٢٠٩٤٤,٠

٨٠٠٠,٠ 

٤٤٢٠,٢ 

٦٨٩٥,٠ 

٣٤٢٩,٠ 

٤٠٠٠,٤ 

٤٤٠٠,٠ 

١٥٠,٠ 

١٤٥,٣ 

٢٥,٠ 

٥,٠ 

٢١٢,٤ 

٤٠٢٩,٦∗ 

٧٣٤٢,٨ 

٤٠٦٨,٥ 

٩٥٨٨,٤ 

٣٥٢٣,٢ 

٣٩٩١,٤ 

٣٨١٢,٠ 

١٣٨,٩ 

١٢٥,٥ 

٢٣,٠ 

٥,١ 

٣٤٤,٤ 

٤٠٨٥٩,٥٥٢٦٢٦,٣٣٦٩٩٢,٨ ٦١٤٥٨,٠ الاجمالــى

                                                 
لا تشمل الإيرادات المقابلة للدعم غير المباشر ؛ حيث لم يكن هذا الدعم مسجلاً فـى الموازنـة                   ∗

  .٢٠٠٤/٢٠٠٥العامة للسنة المالية 
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  -: أهمها  من من الصورة المتقدمة عدد من الجوانبويتضح
 
يـادة  أن الجانب الأكبر من الزيادة فى الضرائب المقـدرة مرجعـه ز            -١

ضرائب البترول لارتباط ذلك بما تحصله هيئة البترول من دعم للمواد           
تفاقيـات  إالبترولية فضلاً عـن ضرائب الشريك الاجنبى فـى ضـوء    

 . البترول الموقعة 
 
 تقديراتها متأثرة بالقانون    وإن كانت أن الضرائب على أرباح الشركات       -٢

لـضريبة   حيث إنخفض سعر ا    ٢٠٠٥ لسنة   ٩١الجديد للضرائب رقم    
 مليـار   ٣,٢حيث يبلغ الأثر على الحصيلة نحو       % ٢٠إلى  % ٤٠من  

 مليـار جنيـه     ٧زنة البالغة نحو    اجنيه ، إلا أن تقديرات مشروع المو      
 لم تتأثر إلا بجانـب مـن        ٢٠٠٥/٢٠٠٦وكذلك النتائج المتوقعة لعام     

 مليـار جنيـه مقارنـة بنتـائج عـام           ٢,٦هذا الإجراء فى حـدود      
 مليار جنيه وذلـك نتيجـة لإلغـاء         ٩,٦نحو   البالغة   ٢٠٠٤/٢٠٠٥

الإعفاءات الضريبية وزيادة الإلتزام من قبل الممولين والـصدق فـى           
 ٠الإقرارات الضريبية 

 
أنه على الرغم مما رتبه قانون الضرائب الجديـد مـن خفـض فـى                -٣

الضريبة على المرتبات ، إلا أن الزيادة المقررة فى مشروع الموازنة           
 إنما ترجع إلى    ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ،   ٢٠٠٤/٢٠٠٥ عن مثيلتها فى عامى   

إتساع الوعاء الضريبى وزيادة إلتزام أصحاب الدخول العليا فضلاً عن          
الزيادة فى أجور العاملين وزيادة عـدد المـشتغلين فـى الإقتـصاد             

   ٠القومى
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 ـ    -٤  مليون جنيه فى مشروع     ٦١٤٥٨,٠ أن الضرائب العامة والمقدرة ب

% ٥٨,٢ إذ تسهم بنحو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧ة  الموازنة العامة للسنة المالي   
 نسبة  فإنها تغطى أيضاً   ؛ كما سبق إيضاحه     –من الإيرادات الضريبية    

و ـة نحـــة البالغـــمــن اجمــالى المــصروفات العامــ% ٢٨,٣
 .  مليون جنيه ٢١٧٢٧٤,٨

 
غير أنه يحد من هذه الآثار السلبية على الحصيلة الجهود المبذولـة            

لمتأخرات الـضريبية نتيجـة العفـو        الايجابي لتحصيل بعض ا    والأثر
الضريبي والتصالح فى بعض المنازعات حيث يقـدر حـصيلة ذلـك            

 . مليار جنيه ١و ـبنح
 

  :المبيعات الضرائب على 

بلغت تقديرات الضرائب على المبيعات فى مشروع الموازنـة العامـة           
 مليون جنيه مقابل نحو     ٢٩٠٢٨,٥ نحو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧للسنة المالية   
 ، ٢٠٠٥/٢٠٠٦ون جنيه فى موازنة السنة الماليـة         ملي ٢٥٥٠٠,٠

  % . ١٣,٨ مليون جنيه بنسبة زيادة ٣٥٢٨,٥أى بزيادة قدرها 
 

غير أنه وبقياس تقديرات مـشروع الموازنـة بالمقارنـة بـالمتوقع            
 والمتوقع له أن يصل إلـى       ٢٠٠٥/٢٠٠٦تحصيله فى السنة المالية     

 مليون جنيه أى    ٢٦٧٦,٥ مليون جنيه فإن الزيادة تصبح       ٢٦٣٥٢,٠
 . %١٠,٢بنسبة زيادة 
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ويوضح البيان التالى تقديرات الضرائب على المبيعات موزعة علـى          

 -:أنواعها المختلفة 
 بالمليون جنيه

٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
 البيــــــان

 فعلى  متوقع  موازنة  مشروع موازنة

ضريبة المبيعات على السلع المحلية  -

ات على السلع المستوردة ضريبة المبيع -

ضريبة المبيعات على سلع الجدول -

 )  ١( رقم

 اتـى الخدمـضريبة المبيعات عل -

٦٤٨٩,٩ 

١٠٤١٨,٠ 

٦١١٤,٢ 

 

٦٠٠٦,٤ 

٥٧٠٠,٠ 

٩٠٠٠,٠ 

٥٨٠٠,٠ 

 

٥٠٠٠,٠ 

٦٢٠٠,٠ 

٩١١١,٠ 

٥٣٣٤,٠ 

 

٥٧٠٧,٠ 

٥٢٥٦,٩ 

٨٥٤٧,٦ 

٦٠٠٢,٤ 

 

٤٩٢٠,٥ 

 ٢٤٧٢٧,٤ ٢٦٣٥٢,٠ ٢٥٥٠٠,٠ ٢٩٠٢٨,٥ الاجمالــى

 

 ـ         ٢٩٠٢٨,٥والضريبة على المبيعات فى شكلها المتقدم والمقدرة بـ

مـن إجمـالي الإيـرادات المقـدرة        % ١٧,٧مليون جنيه إنما تمثل نسبة      

من اجمالى الإيرادات   % ٢٧,٥ مليون جنيه كما تمثل نسبة       ١٦٣٩٠٦,٣بـ

 . مليون جنيه ١٠٥٦٤٤,٧الضريبية البالغة 

 

ى أن ضريبة المبيعـات انمـا       على أنه ومن الأهمية بمكان الإشارة إل      

مـن اجمـالى المـصروفات البالغـة     % ١٣,٤تسهم فـى تغطيـة نـسبة        

 . مليون جنيه ٢١٧٢٧٤,٨
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  : الضرائب والرسوم الجمركية 
 

قدرت الضرائب والرسوم الجمركية فى مشروع الموازنة العامة للسنة         
 مليـون جنيـه ، وذلـك مقابـل                ٩٦٠١,٠ بنحـو    ٢٠٠٦/٢٠٠٧المالية  

 ، أى   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون جنيه فى موازنـة الـسنة الماليـة           ٨٩٩٠,١
 ٠% ٦,٨ مليون جنيه ، بمعدل زيادة ٦١٠,٩بزيادة قدرها 

 
وتبعاً لذلك فإن الضرائب والرسوم الجمركية لا تمثـل سـوى نـسبة             

من الإيرادات الضريبية فـى مـشروع الموازنـة والمقـدر لهـا             % ٩,١
مـن  % ٥,٩مثل سـوى نـسبة       مليون جنيه ، كما أنها لا ت       ١٠٥٦٤٤,٧

 ٠ مليون جنيه ١٦٣٩٠٦,٣إجمالى الإيرادات المقدر لها 
 

وبصفة عامة فإن إسهام الضرائب والرسوم الجمركية المقـدر لهـا           
من إجمالى المصروفات   % ٤,٤ مليون جنيه لا تغطى سوى نسبة        ٩٦٠١,٠

 ٠ مليون جنيه ٢١٧٢٧٤,٨العامة فى مشروع الموازنة البالغ 
 

 التالى تقديرات الضرائب والرسـوم الجمركيـة فـى          ويوضح البيان 
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ السنة الماليـة      وتوقعات مشروع الموازنة مقارنة بتقديرات   

   - : ٢٠٠٤/٢٠٠٥وفعلى السنة المالية 
 بالمليون جنيه

٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
 البيــــــان

 فعلى  متوقع  موازنة  مشروع موازنة
  -: الضرائب القيمية  -

 الضرائب الجمركية القيمية •
  ضريبة الوارد على الدخان •

 
٩٠٩٨,٢ 
٤٠٠,٠ 

 
٨٥٥٠,١ 
٣٦٠,٠ 

 
٨٢٥١,٠ 
٣٩٠,٠ 

 
٧٢٨٥,٩ 
٣٧٨,٨ 

 جملة
 أخـــــرى -

٩٤٩٨,٢ 
١٠٢,٨ 

٨٩١٠,١ 
٨٠,٠ 

٨٦٤١,٠ 
٦٠,٠ 

٧٦٦٤,٧ 
٠,٠ 

 ٧٦٦٤,٧ ٨٧٠١,٠ ٨٩٩٠,١ ٩٦٠١,٠ الاجمالــى
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ه لا ينبغى أن نقف عند      غير أنه عند النظر إلى الضريبة الجمركية فإن       
أثرها المالى على موارد الدولة أو عجز الموازنة وإنما ينبغى النظر إلى تلك             
الضريبة باعتبارها واحدة من أدوات السياسة المالية التى تستخدم فى إدارة           
الإقتصاد القومى وكأداة هامة تسهم فى زيادة الإنتـاج وتـدعم الـصناعات             

 كما أن الضريبة الجمركية تعتبر      ٠فسية العادلة   الوطنية وتحقق الحماية التنا   
أحد الأدوات الرئيسية لتوسيع آفاق الإستثمار وتوفير فرص عمـل جديـدة            

 ٠وتشجيع الصادرات 
 

ومن ثم فإن ما أتخذ من خطوات لإصلاح الضريبة الجمركية وهيكلـة            
التعريفة الجمركية خلال الخمسة عشر شهراً المنقضية إنما هـو تـصحيح            

 . إستخدام الضريبة الجمركية بمفهومها الإقتصادى السليم لمسار 
 

 - : الإيرادات الضريبية الأخرى 
  

إن منظومة الإيرادات الضريبية التى تتركز أساساً فى الضرائب علـى           
الدخول وضريبة المبيعات والضريبة الجمركية ، إنما تـستكمل مـن خـلال       

 ـ        ن الـضرائب والرسـوم     الإيرادات الضريبية الأخرى المتمثلة فى عـدد م
 ٠المقررة
 

وتقدر الإيرادات الضريبية الأخرى فى مشروع الموازنة العامة للسنة         
 ٦٢٥٧,٦ مليون جنيه وذلك مقابـل       ٥٥٥٧,٢ بنحو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧المالية  

أى بخفـض قـدره      ‘ ٢٠٠٥/٢٠٠٦مليون جنيه فى موازنة السنة المالية       
 ٠% ١١,٢ مليون جنيه بنسبة خفض ٧٠٠,٤
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 :لإيرادات الضريبية الأخرى فيما يأتى وتتمثل ا
 بالمليون جنيه

٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
 البيــــــان

 فعلى  متوقع  موازنة  مشروع موازنة

 رسوم تنمية الموارد •

 الموارد الضريبية للمحليات •

 )سوميد(رسوم العبور  •

 إتاوة قناة السويس •

 رسوم الموانى والمنائر •

 ليةرسوم الإجراءات القنص •

 رسوم نقل الملكية •

 إيرادات ضريبية أخرى •

 

١٢٦٠,٦ 

٦٨٣,٧ 

٢٩٢,٠ 

١١٦٠,٠ 

٦٣٩,١ 

٦٦٠,٠ 

٣٥٠,٠ 

٥١١,٨ 

 

١٠٦٣,١ 

١٩٤٥,٣ 

٢٨٩,٨ 

١٠٣٣,٠ 

٤٣٥,٧ 

٦٠١,٧ 

٣٤٧,٠ 

٥٤٢,٠ 

١٧٨٠,٢ 

١٤٣٣,٧ 

٢٨٩,٨ 

١١٢٠,٠ 

٥١٠,٠ 

٦١٢,٠ 

٣٤٨,٤ 

٦٠٣,٥ 

١٧١١,١ 

١٢٤٧,٦ 

٠,٠ 

١٠٦٧,٥ 

٥٦٩,٩ 

٥٦١,٢ 

٣١٢,٤ 

٩٠٤,٦ 

 ٦٣٧٤,٣ ٦٦٩٧,٦ ٦٢٥٧,٦ ٥٥٥٧,٢ الاجمالــى
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ويتعين الإشارة إلى أن الخفض فى الإيرادات الضريبية الأخرى فـى           

 إنما يرجـع أساسـاً      ٢٠٠٦/٢٠٠٧مشروع الموازنة العامة للسنة المالية      

 :إلى

 

إلغاء النسبة التى كانت تستقطع من الضرائب على الأرباح وتؤول إلى            -١

 لسنة  ٩١ن الضرائب الجديد رقم     المحافظات وذلك فى إطار أحكام قانو     

 الذى لم ينص على نصيب المحليات من الضريبة ، ومن ثـم             ٢٠٠٥

فإن مشروع الموازنة المعروض يراعى تعويض المحافظات عما كان         

يتحقق لها من هذه الضرائب وأيضاً عن نصيبها فى ضريبة الواردات           

 العامـة   وذلك من خلال زيادة الإعانة المقررة للمحافظات من الخزانة        

للدولة ، وذلك تحديداً لمبدأ إستقلالية الـضريبة وتوحيـداً للحـصيلة            

الضريبية والجمركية وفقاً لجهات التحصيل وإبرازاً للضرائب المحلية        

 ٠التى تحصلها المحافظات وفقاً لطبيعتها الأساسية 

 

 مراعاة أثر قانون الضرائب الجديد من إلغاء رسوم تنميـة المـوارد             -٢

 ١١١ وصافى أرباح الجهات المنصوص عليها فى المادة         على الإفراد 

 ٠%) ٢نسبة الـ (من قانون الضرائب السابق 
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بلغت تقديرات المنح فى مشروع الموازنـة العامـة للـسنة الماليـة             

 مليون جنيه موزعة بين منح جارية وأخرى        ٣٤٨١,٦ نحو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧
 موازنة السنة الماليـة      مليون جنيه فى   ٢٨٦١,١إستثمارية ، وذلك مقابل     

 مليون جنيه ، بنسبة زيـادة قـدرها         ٦٢٠,٥ بزيادة قدرها    ٢٠٠٥/٢٠٠٦
٠% ٢١,٧ 

 
ويوضح البيان التالى تقديرات هذه المنح فى مشروع الموازنة العامة          

 وتوقعاتها وفعليـات الـسنة      ٢٠٠٥/٢٠٠٦مقارنة بتقديرات السنة المالية     
 -: المالية السابقة على ذلك 

 نيهبالمليون ج
 البيــــــان ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 فعلى  متوقع  موازنة  مشروع موازنة
  -: المنح الجارية  -

منح خارجية مخصصة لدعم  •
 الموازنة العامة

  منح محلية لجهات مختلفة  •

 
١٦١٣,٠ 

 
١١١,٨ 

 
١٦١٠,٥ 

 
٧٠,٠ 

 
١٥٥٠,٦ 

 
٧٠,٠ 

 
٨٢٦,١ 

 
١٣٩,٩ 

 ٩٦٦,٠ ١٦٢٠,٦ ١٦٨٠,٥ ١٧٢٤,٨  جملة 
 : المنح الإستثمارية والرأسمالية  -

منح خارجية مخصصة لتمويل  •
 مشروعات إستثمارية

منح محلية لتمويل إستثمارات  •
 بعض الجهات

 منح رأسمالية أخرى •

 
١٦٢٤,١ 

 
١٣٢,٧ 

 
٠,٠ 

 
١١٧٨,٦ 

 
٢,٠ 

 
٠,٠ 

 
١٦٧٨,٦ 

 
٦٠,٦ 

 
١,٣ 

 
١٢٨٧,٥ 

 
٥٩٩,٥ 

 
٠,٢ 

 ١٨٨٧,٢ ١٧٤٠,٥ ١١٨٠,٦ ١٧٥٦,٨  جملة 
 ٢٨٥٣,٢ ٣٣٦١,١ ٢٨٦١,١ ٣٤٨١,٦ ـىالاجمالـ

 :ح ــــــالمن - ٢
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فى ) بخلاف الإيرادات الضريبية والمنح   (بلغت تقديرات الإيرادات الأخرى     

 ٥٤٧٨٠,٠ نحـو    ٢٠٠٦/٢٠٠٧مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية       
 مليون جنيه فى موازنة السنة المالية       ٤٥٦٨٣,٥مليون جنيه وذلك مقارنة بـ      

، % ١٩,٩ مليون جنيه، بمعدل زيادة      ٩٠٩٦,٥قدرها   ، بزيادة    ٢٠٠٥/٢٠٠٦
 تـصل إلـى     ٢٠٠٥/٢٠٠٦غير أن الإيرادات المتوقعة فـى الـسنة الماليـة           

بمراعاة الزيادة فى فائض البترول الناجم عن زيـادة         ( مليون جنيه    ٥٤١٧٧,٢
ومن ثم تكون الزيادة فى الإيـرادات الـضريبية         ) الدعم المتوقع للمواد البترولية   

 ٠ مليون جنيه ٦٠٢,٨ى مشروع الموازنة مبلغ الأخرى ف
 

 مليون جنيه إنما تشكل نسبة هامة       ٥٤٧٨٠,٠والإيرادات الأخرى البالغة    
 مليـون  ١٦٣٩٠٦,٣من حجم الإيرادات العامة فى مشروع الموازنـة البالغـة    

من هذه الإيرادات ، كمـا أنهـا تغطـى نـسبة            % ٣٣,٤جنيه فهى تمثل نسبة     
 ٠ مليون جنيه ٢١٧٢٧٤,٩وفات العامة البالغة من إجمالى المصر% ٢٥,٢

 
والإيرادات الأخرى تتركز اساساً فى حقوق الخزانة العامة فـى فـوائض            
وأرباح الهيئات والشركات المملوكة للدولة ، حيث بلغت تقديرات هذه الفـوائض   

 ٠ مليون جنيه٢٧٧٣٦,٣ مليون جنيه مقابل ٣٥٥٣٥,١والأرباح 
 

 فى الفوائض مـن هيئتـى البتـرول وقنـاة           وتتركز هذه الموارد أساساً   
 ٠السويس فضلاً عن الفائض المقدر من البنك المركزى 

 
 الرخصة الثالثـة     المنتظر عن  مقابلالكما تتضمن الإيرادات الأخرى أيضاً      

إيرادات الخـدمات المـؤداه والمـوارد الذاتيـة المتاحـة لتمويـل             مول و حللم
والحسابات الخاصة والتى رؤى أهمية     الإستثمارات ، فضلاً عن موارد الصناديق       

تضمينها موارد الموازنة فى مقابل مـصروفات هـذه الـصناديق والحـسابات             
 ٠ للموازنة العامة للدولة خاصة وذلك إعمالاً لمبدأ العموم والشمولال

  : الإيرادات الأخرى– ٣
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وبصفة عامة فإن الإيرادات الأخرى فى مـشروع الموازنـة العامـة 
 :تتمثل فيما يأتى 

 بالمليون جنيه

٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
 ـــــانالبيـ

 فعلى  متوقع  موازنة  مشروع موازنة

  - : الفوائض والأرباح -١

 فائض البترول •

 فائض قناة السويس •

 فائض البنك المركزى •

 فائض الهيئات الإقتصادية •

  أرباح الشركات  •
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  : حصيلة بيع السلع والخدمات -٢

 إيرادات الخدمات ومقابل الخدمات •

 موارد الصناديق والحسابات الخاصة •

 

٢٤٩٥,٠ 

٦٠٣٠,٠ 

 

٢٢١٣,٧ 

٢٨٨٢,٤ 

 

٢٨٢١,٦ 

١٨٠٠,٠ 

 

٤٥٤٠,٢ 

٢٦٥٦,٧ 

 ٧١٩٦,٩ ٤٦٢١,٦ ٥٠٩٦,١ ٨٥٢٥,٠  )٢ (جملة 

 المحصلة الفوائد -٣

 إتاوة البترول -٤

 موارد ذاتية للإستثمارات -٥

 )ة البترولمن هيئ(موارد أخرى  -٦

 باقى الإيرادات المتنوعة -٧

١٤٤٥,٢ 

١٠٢٠,٠ 

١٧٤٨,٩ 

٠,٠ 

٦٥٠٥,٨ 

١٥٣٣,٤ 

٨٢٠,٥ 

٩٧٧,٥ 

٧٥٤٠,٠ 

١٩٧٩,٧ 

١٨٣٠,٠ 

٣٨٠٠,٠ 

٢٩٨٥,٧ 

٦٨٩٩,٢ 

٢٤٥٩,٧ 

١٧٨٠,٤ 

٠,٠ 

٣١٤٦,٠ 

٠,٠ 

٤٦٧٧,٣ 

 ٣٢٢٥١,٦ ٥٤١٧٧,٢ ٤٥٦٨٣,٥ ٥٤٧٨٠,٠ إجمالى عام

 



 -١٠٠-

 :ويلاحظ من البيان المتقدم 
 

أن الزيادة فى فائض البترول ترجع فى الأساس إلى المنهجية الجديدة فى             •
معالجة دعم المواد البترولية من خلال الدعم المباشر من الموازنة العامة           

للغاز أو البوتاجاز أو السولار أو البنزين أو الكيروسـين ،           للدولة سواء   
وبمراعاة أن مشروع الموازنة قد تضمن دعماً لتلك المواد يقـدر بنحـو             

ن فى إيرادات هيئـة      وكان لابد وأن يؤدى ذلك إلى تحس        مليار جنيه  ٤٠
البترول بديلاً عن إلقاء الدعم على مصروفات وموارد الهيئـة ، وهـذا             

قوائم المالية لهيئة البترول يؤدى إلى زيادة الفائض الـذى          التحسن فى ال  
تحققه فضلاً عن زيادة الضرائب التى تؤديهــا على نحو مـا سـلفت             

 ٠الإشارة إليه لدى عرض الإيرادات الضريبية 
 
أن موارد الصناديق والحسابات الخاصة قد روعى فى تقـديراتها إدراج            •

الحسابات ولهـا مقابـل فـى       أكبر قدر ممكن من موارد تلك الصناديق و       
المصروفات وذلك تحقيقاً للـشفافية وإبـراز لإعمـال تلـك الـصناديق             

 ، وتسهيلاً علـى     والحسابات بموازنة الدولة ومن ثم حساباتها الختامية      
 عنـد الـصرف     –هذه الصناديق والحسابات الخاصة     لها  الجهات التابع   

مـا زادت   دون الحاجـة إلـى الرجـوع إلـى وزارة الماليـة كل        –منها  
المصروفات عما هو مقدر وطالما أصبح يقابلها زيـادة فـى الإيـرادات             

 ٠ مدرجة أساساً فى الموازنة العامة 
 
أن مشروع الموازنة العامة لم يتضمن الموارد الأخرى من هيئة البترول            •

 وتحقق  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليار جنيه فى موازنة      ٧,٥والتى كان مقدراً لها     
كنتيجة للبيع المقدم لبعض المواد البتروليـة        مليار جنيه    ٦,٩منها نحو   

 ٠ ٢٠٠٦/٢٠٠٧كرر فى مشروع موازنة توهو أمر غير م
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 رئيس مجلس الشعب / السيد الأستاذ الدكتور
              

 الســيدات والسـادة أعضــاء المجلـــس المـوقــر 
 

 لمشروع  وفقاً للعرض المتقدم لعناصر كل من المصروفات والإيرادات       
 يتضح أمام حـضراتكم     ٢٠٠٦/٢٠٠٧الموازنة العامة للدولة للسنة المالية      

 -: الصورة التالية 
 مليون جنيه 

لعامة للدولة                           • أن إجمالى مصروفات التشغيل فى الموازنة ا
لمستلزمات                لسلعية  متمثلة فى الأجور وشراء ا لخدمية     ا  وا

عية                               لإجتما ا يا  ا لمز ا و لمنح  ا و عم  لد ا و لقروض  ا ئد  ا فو و
والمصروفات الأخرى فضلاً عن شراء الأصول غير المالية                       

 ٠" الإستثمارات"
للموازنة العامة للدولة متمثلة            أن إجمالى الإيرادات المتاحة                  •

فى الإيرادات الضريبية والمنح المتاحة والإيرادات الأخرى                              
دات                                 يرا دات كإ الإيرا لفوائض والأرباح وغيرها من  من ا

 ٠الخدمات التى تقدمها الدولة 
 
لمتاحة على تغطية                عدم  أنه يترتب على       •   مقدرة الإيرادات ا

مصروفات التشغيل وجود فجوة تمثل العجز النقدى فى الموازنة وتبلغ                          
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠هذه الفجوة 

٢١٧٢٧٤,٨ 
 
 
 
 

١٦٣٩٠٦,٣ 
 
 
 

 ــــــــ
 
 

٥٣٣٦٨,٥ 
 

تحقيق التوازن الكلى للموازنـــة  : ًرابعا
العامة للدولة وإستراتيجية تخفيض 

  العامالعجـــز وتخفيــــض الديــن
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لـة وقـدره    والعجز النقدى الظاهر فى مشروع الموازنة العامـة للدو        
من حجم الناتج المحلى الإجمالى     % ٨,٠ مليون جنيه إنما يمثل      ٥٣٣٦٨,٥

 – وهو عجز كمـا أشـرنا        - ٢٠٠٦/٢٠٠٧المستهدف فى السنة المالية     
يعكس القصور الحادث فى الإيرادات العامة للدولـة عـن تغطيـة نفقاتهـا              

 ٠العامة
 

ى جانـب    يرجع ف  ويلاحظ بصفة أساسية أن العجز النقدى المشار إليه       
كبير منه إلى الأعباء التى تتحملها الدولة ضمن مصروفات الموازنة كفوائد           
عن الدين العام المحلى والخارجى حيث تبلغ هـذه الفوائـد فـى مـشروع               

 ـ          ٥٠٧٤٧,٦الموازنة    فـى   ى مليون جنيه ، وهو ما يعنى أن العجـز الأول
اتج من الن % ٠,٤ مليون جنيه بنسبة     ٢٦٢٠,٩مشروع الموازنة يصل إلى     

 ٠المحلى الإجمالى 
 

ًفنحن إذا أمام ظاهرتان تستدعيان العمل الجاد
:  

 وجود عجز نقدى فى الموازنة العامة للدولة وهو وإن كـان    :الظاهرة الأولى 
عجز مرتبط بعمليات التشغيل والحتميات التى تلتـزم بهـا          
الدولة خاصة الأجور والدعم ونفقـات التعلـيم والـصحة          

 ، إلا أنه لابد من البحث عن إجراءات         والإستثمارات العامة 
تكفل تخفيض هذا العجز سواء على جانب المـصروفات أو          
على جانب الموارد التى لا تتنامى بما يتناسب مع الزيـادة           

 ٠فى المصروفات 
 

العام تـشكل عامـل ضـغط علـى         خدمة الدين   أن أعباء      :الظاهرة الثانيـة
اجل لمراجعة هذا   ينبغى السعى الع  والموازنة العامة للدولة    

الدين وأساليب إدارته ومراجعة مصادر التمويـل والبحـث         
 ٠عن التمويل الأقل تكلفة وفى التوقيتات المناسبة 
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وحتى تكتمل الصورة المعروضة وفى إطار من الشفافية والـصراحة          
 :المطلقة ، فإنه من الأهمية أن يكون تحت نظر حضراتكم كل من 

 
 ٠زنة العامة وإجراءات تمويله العجز الكلى فى مشروع الموا •
 
الإستراتيجية المستقبلية للتخفيض النسبى فى عجز الموازنة وتخفـيض          •

 ٠الدين العام 
 
 
 
 

 التعريفين السابق الإشارة إليهما     عندقياس عجز الموازنة لا يقف      إن  
الفرق بين  (أو العجز النقدى    ) العجز بدون فوائد الديون   (سواء العجز الأولى    

 ٠) موازنة العامة وإيراداتها المتاحةمصروفات ال
 

عناصر أخرى تضاف فـى مرحلـة تاليـة إلـى عناصـر             ثمة  وإنما  
المصروفات وإلى عناصر الإيرادات وتصل بنا إلى ما يسمى بالعجز الكلـى            

 ٠للموازنة 
 :صافى الحيازة من الأصول المالية  -١

بـدون  ( للقواعد المالية الدولية ؛ فإن حيـازة الأصـول الماليـة             فوفقاً
المتمثلة فى مـساهمات     )عادة الهيكلة لغرض الخصخصة   المساهمات لإ 

الدولة فى رؤوس الأموال للهيئات والشركات وغيرها وكذلك ما تتيحـه           
 للغير ، كل ذلك يمثل عبئاً إضافياً يضاف إلى العجـز            إقراضالدولة من   

 ٠النقدى للموازنة العامة للدولة 
عن حيازة الأصول المالية وغيرهـا      وعلى الجانب المقابل فإن ما يتولد       

 يـستبعد مـن العجـز    – بدون حصيلة الخصخـصة   –من المتحصلات   
 ٠النقدى

  :لة وإجراءات تمويلهالعجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للدو) أ(
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ومن محصلة الحيازة من الأصول المالية والمتحصلات الناجمة عن هذه          
الحيازة نصل إلى ما يسمى بصافى الحيازة من الأصول المالية ؛ وهـو             

 بمبلغ  ٢٠٠٦/٢٠٠٧مالية  ما يقدر فى مشروع الموازنة العامة للسنة ال       
 مليون جنيه فى موازنة الـسنة   ١٧٣٤,٩ مليون جنيه مقابل     ٨٨٦٩,٨

 مليـون جنيـه بنـسبة       ٧١٣٤,٩ بزيادة قدرها    ٢٠٠٥/٢٠٠٦المالية  
 ٠% ٤١١,٣زيادة 

 
وتتضح عناصر صافى الحيازة من الأصول المالية من الصورة التاليـة           

خصخصة الأصول سواء   والتى يراعى فيها إستبعاد العمليات المرتبطة ب      
الموارد الناجمة عن تلك الخصخصة والتى تعتبر من عناصر التمويـل           
وفقاً للمفاهيم الدولية ، وأيضاً ما تتحمله الدولة لإعادة هيكلة الشركات           

 :والذى يعالج أيضاً وفقاً لذات المنظور 
 بالمليون جنيه                                                                                                        

 البيان
المستبعد أو  الإجمالى 

 الصافى المضاف
 :حيازة الأصول المالية  •

وتتمثل أساساً فـى المـساهمات فـى الهيئـات          
والشركات والإقراض المتاح لبعض الجهات بمـا       

 وإذا مااستبعد   ٠ مليون جنيه    ١٩٢٣٧,١جملته  
ة فـى متطلبـات إعـادة    من ذلك مساهمة الخزان 

 مليون جنيه يكون صافى     ٧٠٠٠الهيكلة وقدرها   
 ٠ مليون جنيه ١٢٢٣٧,١تلك الحيازة 

 :المتحصلات من حيازة الأصول  •
وتتمثل أساساً فى الأقساط المحصلة من القروض       
والمتحصلات من بيع بعـض الأصـول الماليـة         

 مليون جنيـه    ١٣٣٦٧,٣وحقوق الملكية بمبلغ    
 وإذا ما استبعد من ذلك حـصيلة الخصخـصة          ٠

 مليون جنيه يكـون صـافى       ١٠٠٠٠المقدر لها   
  مليون جنيه٣٣٦٧,٣المتحصلات 

  

١٩٢٣٧,١ 
 
 
 
 
 
 

١٣٣٦٧,٣ 

)-(٧٠٠٠,٠ 

 

 

 

 

 

 

)-(١٠٠٠٠,٠ 

١٢٢٣٧,١ 
 
 
 
 
 
 

٣٣٦٧,٣ 

 ٨٨٦٩,٨ ٣٠٠٠,٠  ٥٨٦٩,٨  صافى الحيازة من الأصول 
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ناصـر ومكونـات حيـازة الأصـول الماليـة          وباستعراض كل مـن ع    
 :ومتحصلاتها يتبين ما يأتى 

 
 :الحيازة من الأصول المالية 

من الأصـول الماليـة فـى مـشروع موازنـة           بلغت تقديرات الحيازة    
 مليـون   ٦٣٠٦,٩ مليون جنيه وذلك مقابل      ١٩٢٣٧,١ نحو ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 ١٢٩٣٠,٢ ، بزيادة قـدرها      ٢٠٠٥/٢٠٠٦جنيه فى موازنة السنة المالية      
 ٠% ٢٠٥,٠مليون جنيه بنسبة زيادة 

 
 :وتتمثل أهم مكونات حيازة الأصول المالية فيما يأتى 

 بالمليون جنيه                                                                                                                         

 مشروع موازنة  البيان 
٢٠٠٦/٢٠٠٧  

 موازنة
٢٠٠٥/٢٠٠٦  

  التغير

 :المساهمات فى الهيئات الإقتصادية  -
 لهيئة سكك حديد مصر •
  لإتحاد الإذاعة والتليفزيون •
 لهيئة ميناء بورسعيد •
 هيئة موانى البحر الأحمرل •
 لهيئة نقل عام القاهرة •
 لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية •
 لهيئة كهربة الريف •
 لباقى الهيئات الإقتصادية •
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 المساهمات فى منظمات دولية -
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 الإقراض لجهات مختلفة -
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ويلاحظ أن المساهمات من الخزانة فى الهيئـات الإقتـصادية وقـدرها            
تركز أساساً فى الهيئة القومية لسكك حديد مـصر         ت مليون جنيه    ٣٢٦٢,٣

والتى تتحمل الخزانة العامة سـداد أقـساط وفوائـد القـروض المحليـة              
 مليون جنيه لإتحـاد     ٥١٠ كما تتضمن المساهمات     ٠  عنها  نيابة والخارجية

الإذاعة والتليفزيون لتغطية جانب من التزامات الإتحاد من فوائـد وأقـساط            
 ٠لبنك الإستثمار القومى 

 
 جنيه لذمـة    مليون ٧٠٠٠كما يلاحظ أن مشروع الموازنة تضمن نحو        

 ٠المعالجة المرحلية لمديونيات شركات قطاع الأعمال العام للبنوك 
 

 مليون ٧٠٠٠ الهيكلة فقدر لها      إعادة ات فى صندوق  ـأما عن المساهم  
 ٠ ستعالج لاحقاً ضمن المعالجات التمويلية مساهماتوهى جنيه 
 

  :المتحصلات من الحيازة
فى مشروع الموازنـة العامـة      بلغت تقديرات المتحصلات من الحيازة      

ه ، مقابـل     مليون جني  ١٣٣٦٧,٣ نحو   ٢٠٠٦/٢٠٠٧للدولة للسنة المالية    
 ، أى   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون جنيه فى موازنـة الـسنة الماليـة           ٧٥٧٢,٠

 ٠% ٧٦,٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٥٧٩٥,٣بزيادة قدرها 
 

 :وتوزع تقديرات المتحصلات من الحيازة وفقاً لما يأتى 
 بالمليون جنيه                                                                                                                            

 مشروع موازنة  البيان 
٢٠٠٦/٢٠٠٧  

 موازنة
٢٠٠٥/٢٠٠٦  

  التغير

  :أقساط محصلة من الإقراض -
المحصل من اقساط القروض الخارجية المعاد       •

  من الخزانة العامة للجهات المختلفةاقراضها
  المحصل من أقساط القروض الأخرى •

 
٢١٥٧,٠ 

 
٢١٠,٣ 

 
٢٣٩٠,٢ 

 
١٨١,٨ 

 
٢٣٣,٢)-( 

 
٢٨,٥ 

 )-(٢٠٤,٧ ٢٥٧٢,٠ ٢٣٦٧,٣ جملة
 الملكيةالمتحصلات من بيع الأصول المالية وحقوق  -
 حصيلة الخصخصة -

١٠٠٠,٠ 
١٠٠٠٠,٠ 

- 
٥٠٠٠,٠ 

١٠٠٠,٠ 
٥٠٠٠,٠ 

 ٥٧٩٥,٣ ٧٥٧٢,٠ ١٣٣٦٧,٣ الإجمالى العام
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صول الماليـة   فإنه وبإضافة صافى الحيازة من الأ     وعلى ضوء ما تقدم     

إلى العجز النقدى للموازنة العامة للدولة نصل إلى العجز الكلـى للموازنـة             
العامة للدولة ، والذى يقدر فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية         

 مليـون   ٥٩٤٠٠,٤ مليون جنيه مقابـل      ٦٢٢٣٨,٣ بنحو ٢٠٠٦/٢٠٠٧
 مليون جنيه   ٢٨٣٧,٩ بزيادة قدرها    ٢٠٠٥/٢٠٠٦جنيه فى السنة المالية     

وهو ما يتضح من الصورة التالية والتى يتبين منها أن          % ٤,٨بنسبة زيادة   
من النـاتج   % ٩,٤ يمثل نسبة     المعروض العجز الكلى فى مشروع الموازنة    

 :المحلى الإجمالى

 بالمليون جنيه                                                                                                   

٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
 البيــــــان

 متوقع موازنة مشروع موازنة

 

 مصروفات التشغيل •

 الإيرادات المتاحة •

 مليون جنيه

٢١٧٢٧٤,٨ 

١٦٣٩٠٦,٣ 

 مليون جنيه

١٨٧٨١٧,٣ 

١٣٠١٥١,٨ 

 مليون جنيه

٢٠٦٨٣٩,٠ 

١٥١٩١٥,٢ 

 العجز النقدى للموازنة •

 صافى حيازة الأصول المالية •

٥٣٣٦٨,٥ 

٨٨٦٩,٨ 

٥٧٦٦٥,٥ 

١٧٣٤,٩ 

٥٤٩٢٣,٨ 

٣١٢٩,٠) -( 

 العجز الكلى •

 الناتج المحلى الإجمالى •

٦٢٢٣٨,٣ 

٦٦٤١٦٠,٠ 

٥٩٤٠٠,٤ 

٥٩٣٠٠٠,٠ 

٥١٧٩٤,٨ 

٥٩٣٠٠,٠ 

 نسبة العجز النقدى إلى الناتج المحلى •

 نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى •

٨,٠% 

٩,٤% 

٩,٧% 

١٠,٠% 

٩,٣ % 

٨,٧ % 
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 :ز الكلى للموازنة العامة إجراءات تمويل العج
إن الفجوة بين مصروفات الموازنة العامة ومواردها مضافاً إليها صافى          
الحيازة من الأصول المالية ؛ تصل بنا إلى العجز الكلى فى الموازنة العامـة             

 ٠يستدعى البحث عن مصادر لتمويله وتغطيته س وهذا العجز ٠للدولة 
 

  :أمرين هامينوفى هذا الشأن يتعين التفرقة بين 
 إجمالى التمويل الذى تحتاجه الموازنة العامة لا يقـف عنـد حـدود              :الأول 

فى مشروع الموازنـة     المقدر   العجز الكلى للموازنة العامة للدولة    
 مليون جنيه ، وإنما يمتد الأمر إلى البحث         ٦٢٢٣٨,٣العامة بمبلغ   

عن مصادر تمويل لتغطية أقساط القـروض المحليـة والخارجيـة          
 مليـون   ٣٧٦٥٧,٤المقدر لها فى مشروع الموازنة المعروض       و

 ٠جنيه 
 صافى الإقتراض ، وهو ما يمثل الزيادة الحقيقية فى الـدين العـام              :الثانى 

الاحتياجـات  يـستبعد مـن     المحلى والخارجى ، حيث ينبغـى أن        
  المحليـة والخارجيـة     كل من أقساط القـروض      الجديدة التمويلية

 عـن وتخفيض لأرصـدة الـدين العـام         إنتقاصالمسددة بوصفها   
السنوات السابقة ، فـضلاً عـن أن إسـتخدام صـافى حـصيلة              

 مـن الاحتياجـات     الخصخصة فى التمويل المطلوب يقلـل أيـضاً       
  .من صافى الإقتراض  التمويلية وبالتالى

وتبعاً لذلك يكون صافى الإقتراض الذى تحتاجه الموازنة فى السنة          
 مليون جنيه مقابل    ٥٩٢٣٨,٣ نحو ٢٠٠٦/٢٠٠٧المالية المقبلة   

 بزيـادة   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون جنيه فى السنة المالية       ٥٦٤٠٠,٤
 وإذا مـا أضـيف إلـى صـافى          ٠ مليون جنيه    ٢٨٣٧,٩قدرها  
صـافى  )  مليون جنيـه   ٥٩٢٣٨,٣وقدره  (راض المشار إليه    تالإق

صل إلى تمويل   ن)  مليون جنيه  ٣٠٠٠ وقدرها(حصيلة الخصخصة   
 ٠ مليون جنيه ٦٢٢٣٨,٣غ العجز الكلى الذى يبل
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  :وتتضح هذه الصورة من العرض التالى
  جنيهبالمليون    

 البيان
موازنة  مشروع
٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

 ة ـموازن
٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

 ٥٩٤٠٠,٤ ٦٢٢٣٨,٣ ةـــــى فى الموازنـز الكلــالعج    -
 القـروض المحليـةأقساطيضاف سداد       -

 ةـوالخارجي
٢٠٥٤٨,٤ ٣٧٦٥٧,٤ 

 ٧٩٩٤٨,٨ ٩٩٨٩٥,٧ ل ــــــــى التمويـــــاجمال    -
يستبعد الخفض فى الدين العـام بمقـدار    -

 المسدد من الأقساط
(٢٠٥٤٨,٤ )- (٣٧٦٥٧,٤ -( 

 )-   (٣٠٠٠,٠ )-   (٣٠٠٠,٠ ةـة الخصخصـيستبعد صافى حصيل    -
 ٥٦٤٠٠,٤ ٥٩٢٣٨,٣ راض ــــــى الاقتــــصاف    -

 
وازنة أن يتم تـوفير مـصادر التمويـل         هذا وقد روعى فى مشروع الم     

 الكلى للموازنة أو لـسداد أقـساط القـروض          العجز سواء لتغطية    ةاللازم
 -:المستحقة من المصادر التمويلية التالية 

 ليون جنيهبالم    

موازنة  مشروع البيان
٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

 ةــموازن
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

    :الإقتراض لتمويل الاستثمارات
ار الاذون والسندات علـى    التمويل بإصد     -

 لتمويل عجز الموازنـاتالخزانة العامة 
 )عدا تمويل الإستثمارات(

٦١٧١١,٤ ٨٠١٦١,٤ 

التمويل بإصدار السندات أو الإقتراض من    -
 ٠الأوعية الإدخارية لتمويل الإستثمارات 

١٤٣٢٨,٠ ١٦٥٤١,٨ 

    القـروض مـن المـصـادر الخارجيـة-
 لتمويل الاستثمارات

٩٠٩,٤ ١٩١,٥ 

 ٠,٠ ١,٠ أخـــرى    الإقتــراض من مصــادر -
 ٣٠٠٠,٠ ٣٠٠٠,٠ ةــــة الخصخصــى حصيلـصاف    -

 ٧٩٩٤٨,٨ ٩٩٨٩٥,٧ لــــادر التمويــى مصــاجمال    -
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لا شك أن القصور فى الإيرادات العامـة عـن مواجهـة متطلبـات              

نة العامة للدولة وهـو     المصروفات العامة يؤدى إلى ظهور العجز فى المواز       
 خدمتـه   أعباء زيادة فى حجم الدين العام وبالتالى فى         بالضرورةما يستتبعه   

 . بتبعاتها بالتالى على مصروفات الموازنة العامة تلقىالتى 
 

ولقد تبين لحضراتكم من العرض المتقدم لمشروع الموازنة العامة أن          
لـى الاجمـالى ، وأن      الناتج المح من  % ٨,٠العجز النقدى تصل نسبته الى      
كما تكشف لحضراتكم   . من هذا الناتج    % ٩,٤العجز الكلى تصل نسبته إلى      

 زيادة الدين العـام تحتـاج       تعنىفى حجم الأقتراض والتى     أن صافى الزيادة    
 ) . مليون جنيه٥٩٢٣٨,٣( مليار جنيه ٥٩,٢إلى نحو 
 

هذا ستراتيجية منتظمة لتخفيض    إ بات يتطلب جهود مكثفة و     اًالأمر اذ 
ومن ثم فإن وزارة المالية فـى إطـار         . العجز وبالتالى تخفيض الدين العام      

رسمها للسياسة المالية تستهدف إجراء تخفيض تدريجى فى هـذا العجـز            
 تكون نسبة العجز أقل من    ونسبته إلى الناتج المحلى الاجمالى بحيث       النقدى  

 . من الناتج المحلى الأجمالى خلال خمس سنوات % ٤
 

يل تحقيق ذلك فإن المعادلة الرئيسية لتحقيـق هـذا الهـدف            وفى سب 
تعكس التصور التالى لمصروفات وإيرادات الموازنة خلال السنوات القادمة         

 - :٢٠١٠/٢٠١١وحتى عام 

الاستراتيجية المستقبلية للتخفيض النسبى لعجز الموازنة العامة ) ب(
  :وتخفيض الدين العام
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  جنيهبالمليون                                                                                          

 النسبة إلى الناتج المحلى الاجمالى 

 المصروفات الية المالسنوات

معدل 
النمو عن 

السنة 
 السابقة

 
% 

 الإيرادات

معدل 
النمو عن 

السنة 
 السابقة

 
% 

العجز 
 النقدى

الناتج 
العجز  الإيرادات المصروفات المحلى

 النقدى 

٨,٠ ٢٤,٧ ٣٢,٧ ٦٦٤١٦٠ ٥٣٣٦٨ ٢٥,٩ ١٦٣٩٠٦ ١٥,٧ ٢١٧٢٧٥ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

٧,٠ ٢٧,١ ٣٤,١ ٧٣٠٥٧٠ ٥١١٤٠ ٢٠,٨ ١٩٨٠٧٥ ١٤,٧ ٢٤٩٢١٥ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

٦,٠ ٢٩,٣ ٣٥,٣ ٨٠٣٦٣٠ ٤٨٢١٨ ١٨,٧ ٢٣٥١٤٠ ١٣,٧ ٢٨٣٣٥٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

٥,٠ ٣١,١ ٣٦,١ ٨٨٣٩٩٠ ٤٤٢٠٠ ١٧,٠ ٢٧٥١٤٣ ١٢,٧ ٣١٩٣٤٣ ٢٠٠٩/٢٠١٠ 

٤,٠ ٣٢,٧ ٣٦,٧ ٩٧٢٣٩٠ ٣٨٨٩٥ ١٥,٥ ٣١٧٨١١ ١١,٧ ٣٥٦٧٠٦ ٢٠١٠/٢٠١١ 

 
 -: تيجية المتقدمة تقوم على منهجية قوامهاوالاسترا

 
  :فى مجال الأنفاق العام: ًأولا 

سنوياً وهـو   % ١إجراء خفض نسبى فى معدل النمو فى الانفاق بواقع          
 وفى هذا   ٠٠٠ما يتطلب ترشيد فى الانفاق العام ومراجعة شاملة لمكوناته          

  :الصدد فإن ثمة إجراءات أساسية يمكن الإضطلاع بها تتركز فى
 الأجور الحكومية بإعادة الهيكلة     ميزانية على    للضغط تخفيف التدريجى ال -١

 مشروع قـانون    وإعدادالحكومية وتأهيلها وفقاً للاحتياجات الرئيسية ،       
الوظيفة العامة ، فضلاً عن تشجيع الحصول علـى الأجـازات وربـط             

حد  ال – وهذا هو الأهم     – ، فضلاً عن     المتميزفأت بالأداء   الحوافز والمكا 
 موظف وعامل   ٥,٥لى  يصل حالياً إ  من تضخم الجهاز الحكومى والذى      

والتوجيه نحو تشغيل العمالة من خلال التوسع فى الاستثمارات الخاصة          
 الآفـاق  الاجتمـاعى للتنميـة وغيرهـا مـن          الـصندوق ومشروعات  
 . للتنمية الاستراتيجية
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 التموينيـة   إعادة هيكلة الدعم خاصة دعم المواد البترولية ودعم السلع         -٢
عمليات توزيع هذا الدعم والتأكيد ايضاً      فى  والتأكيد على منع الوساطات     

لعل فى البـدء    و. على أهمية قصر هذا الدعم على مستحقيه الحقيقيين         
فى تجربة ميكنة البطاقات التموينية التى بدء تفعيلها تدريجياً ما يساعد           

 .كثيراً فى هذا المجال 
 
اشات لتكون قـادرة علـى تحقيـق الكفالـة          تفعيل مستقبلى لنظم المع    -٣

الاجتماعية لأصحاب المعاشات من خلال ربـط الاشـتراكات المناسـبة           
بمعاشات كافية لاصحابها ومن يعولونهم ، وبمراعاة عـدم المـساس           
بالأوضاع الراهنة لنظام المعاش المطبق حالياً بل والتأكيد على مسئولية          

 .لمعاشات وتدعيم مواردها الدولة على الحفاظ على أموال صناديق ا
 
مراجعة الهياكل التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية الرئيـسية كهيئـة           -٤

السكك الحديدية وهيئات النقل العام والبحث عن آلية لمـساندة مـوارد            
هذه الهيئات وربط تكلفة الأداء بعائد مناسب لتلك الهيئات مـع البحـث             

صـول اللازمـة لتلـك      عن مصادر ومشاركات تمويلية تكفل توفير الأ      
الهيئات مع تقليل الأعباء التى تتحملهـا موازنـة الدولـة فـى هـذا               

 .الخصوص 
 
تفعيل الاستثمارات العامة للدولة وتركيزها على الحتميات التى تضطلع          -٥

بمسئوليتها الدولة والتوجه نحو زيادة الاستثمارات الخاصة وتـشجيعها      
دة معدلات النمو والتشغيل    لضمان المشاركة المجتمعية فى التنمية وزيا     

 تمويلية  أساليب ذلك البحث عن     ويكمل ٠٠٠للعمالة والحد من البطالة     
وشراء أصول السكك   جديدة للمشاركة فى بناء المدارس والمستشفيات       

 ـبما يخفف العبء التمـويلى علـى الخزانـة العا         الحديدية وغيرها    ة م
  .ويخفض من حجم الدين العام 
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  :رادات العامةالإيفى مجال  : ًثانيا
 تبدو وهى أن كانت     ٠٠٠تحسين نسبى فى حجم الموارد العامة       إجراء  

 حجم معدلات الزيادة السنوية     عن نسبياً   منخفضةظاهريا فى الجدول المتقدم     
 يتزايـد سـنة بعـد أخـرى         وأنا إلى الناتج المحلى لا بـد        ـإلا أن نسبته  

 مـن   بما يلـزم  ها  ب مع معدلات النمو السنوى بل وتتقدم      ـوبمعدلات تتناس 
 :إجراءات أهمها 

 
 ١١إجراء مراجعة شاملة لقانون الضريبة العامة على المبيعـات رقـم             -١

 وتعديلاته بما يكفل أن تتناسب هذه الضريبة تناسباً حقيقياً          ١٩٩١لسنة  
مع حجم الاستهلاك فى المجتمع وهو ما يستدعى العمل علـى تحويـل             

فة ، فضلاً عـن مراجعـة       هذه الضريبة إلى ضريبة على القيمة المضا      
أسعار هذه الضريبة ودمج شرائحها ليتناسب مع المعدلات فـى الـدول            

 . المناظرة
 
مراجعة التشريعات المرتبطة بالضرائب العقارية سواء ضريبة الأطيـان     -٢

أو الضرائب على المبانى وحصر المبانى والمنشأت القائمة فعلاً واعداد          
 تلك العقارات فى أداء      ملاك سهامإتشريع شامل للضرائب العقارية يكفل      

 ـ متوازنـة بصورة   الضريبة ة وبمراعـاة عـدم المـساس       ـ وتدريجي
 .بمحدودى الدخل 

 
التشديد فى إجراءات تحصيل الضرائب على الدخول والأرباح وضرائب          -٣

 المجتمع الضريبى وضم القطاع     ةالمهن الحرة والسعى إلى توسيع قاعد     
 ـ غير الرسمى ، وتفعيل الإقرارات الـض        للنمـاذج الجديـدة     اًريبية وفق

 لـسنة   ٩١المرتبطة بتنفيذ القانون الجديد للضرائب على الدخل رقـم          
 والتركيز على عدم التهاون فى تحصيل المتأخرات والمستحقات         ٢٠٠٥

التى نظمها القانون وتخفـيض     الضريبية بمراعاة حدود العفو الضريبى      
 الضريبية وقـصرها    المنازعات الضريبية ، فضلاً عن الغاء الإعفاءات      

على الإعفاءات السارية قبل تطبيق القانون الجديد إلـى حـين انتهـاء      
 .مدتها الأساسية 
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  :إدارة الدين العام وإدارة التدفقات النقدية : ًثالثا

 
تعمل وزارة المالية حالياً على تفعيل إدارة الدين العام وإدارة التـدفقات            

 :المالية تعمل على النقدية ، وفى هذا المجال فإن وزارة 
 

السعى إلى تطبيق نظام حساب الخزانة الموحد مـن خـلال التعـديلات              -١
المقترحة على قانون المحاسبة الحكوميـة وفقـاً لمـشروع القـانون            
المعروض حالياً على مجلسكم الموقر ، وهو ما يكفـل مـساندة كافـة              

ة الأموال الحكومية العامة فى الجهاز المصرفى فى دعم حساب الحكوم         
وفقاً لآلية ستساعد كثيراً على تقليل حجم الدين العام وخفض احتياجات           

 .الخزانة التمويلية 
 
البحث عن مصادر التمويل قليلة التكلفة والابتعاد عن المصادر العاليـة            -٢

، ويساعد فى ذلك الاعتماد على      بما فى ذلك تمويل الاستثمارات      التكلفة  
لخزانة العامة وفقاً لأسعار فائـدة      نظام التمويل بالأذون والسندات على ا     

مرجعية ترتبط بمحددات نقدية يتم التنسيق فى شأنها مع البنك المركزى           
د العائد على هـذه الأوراق الماليـة وفقـاً لمقتـضيات            يالمصرى وتحد 

متصاص فائض السيولة المحلية فى الـسوق وبمـا         العرض والطلب وا  
 .لموازنة العامة للدولة  الحكومة لتمويل عجز اإقتراضيكفل رفع كفاءة 

 
ربط التمويل الخارجى بحزمه متكاملة من المنح والقـروض الميـسرة            -٣

 .وغيرها من خلال المؤسسات المالية العالمية التى تتعامل معها مصر 
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 ١٩٧٣ لـسنة    ٥٣ رقـم    كام قانون الموازنة العامة للدولـة     وفقاً لأح  

 ، تعد موازنـة للخزانـة العامـة         التى أقرها مجلس الشعب أخيراً    وتعديلاته  

 :للدولة وفقاً للمعايير الدولية يعرض فيها 

  

 ٠العجز أو الفائض النقدى  •

 ٠العجز أو الفائض الكلـى  •

 ٠مصادر تمويل العجز الكلى  •

خلة فى الموازنة العامـة للدولـة       تمويل العجز فى موازنات الجهات الدا      •

 ٠ويؤول إليها فوائض تلك الجهات 

 :الجدولين التاليين ما يأتى ويوضح       

 من عجز نقـدى     تظهره الصورة الإجمالية لموازنة الخزانة العامة وما        – ١

 ٠وعجز كلى ومصادر التمويل والعجز الذى سيمول من الخزانة العامة

 النتائج العامة للموازنة العامة للدولة حسبما تبرزها موازنة الخزانـة           – ٢

 ٠العامة 

 

 

 موازنة مشروع : ًخامسا 

الخزانة العامة
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 ةموازنة الخزانة العام
 الصـــورة الإجماليـــة
 للموازنة العامة للدولة

 )بالمليون جنيه (   
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧مشروع موازنة السنة المالية 

 
 البيـــان

الجهاز 
 الإدارى

الإدارة 
 المحليه

الهيئات 
 الخدمية

 إجمالى
 موازنة

 السنة المالية
٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

 مطورة
  :المصروفات* 
 الأجور وتعويضات العاملين -
 لسلع والخدماتشراء ا -
   الفوائد-
 الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية  -
   المصروفات الأخرى-
   شراء الأصول غير المالية -

 )الإستثمارات(

 
٢٠١٩٠,٢ 
٧٥٩٤,٦ 
٥٠٤٧٩,٢ 
٥٦١٠٢,٨ 
١٩٤٧٥,٨ 
١٠٤٨٣,٥ 

 
٢٤٠٨٨,٠ 
٤٠٣٧,٠ 
٢٢١,٦ 
٢٤٣,٢ 
٥٥,٣ 

٢٨٧٩,١ 
 

 
٧١٥٢,٣ 
٣٨٤٥,١ 
٤٦,٨ 

٢٠٩٨,٥ 
١٤٠٤,٤ 
٦٨٧٧,٤ 

 

 
٥١٤٣٠,٥ 
١٥٤٧٦,٧ 
٥٠٧٤٧,٦ 
٥٨٤٤٤,٥ 
٢٠٩٣٥,٥ 
٢٠٢٤٠,٠ 

 
٤٥٨٤٢,٧ 
١٣١٤٣,١ 
٤٢٦٠٥,٠ 
٥٠٥٤٦,١ 
١٨٢٨٥,٠ 
١٧٣٩٥,٤ 

 ١٨٧٨١٧,٣ ٢١٧٢٧٤,٨ ٢١٤٢٤,٥ ٣١٥٢٤,٢ ١٦٤٣٢٦,١جملة المصروفات  
  :الإيرادات* 

 الضرائب -
 المنح -
 الإيرادات الأخرى -

 
١٠٤٣٩٠,٤ 
٢٤٦٤,٨ 
٤٦١٣٨,٠ 

 
٦٨٣,٨ 
١٩٥,٩ 
٢١٤٦,٤ 

 
٥٧٠,٥ 
٨٢٠,٩ 
٦٤٩٥,٦ 

 
١٠٥٦٤٤,٧ 
٣٤٨١,٦ 
٥٤٧٨٠,٠ 

 
٨١٦٠٧,٢ 
٢٨٦١,١ 
٤٥٦٨٣,٥ 

 ١٣٠١٥١,٨ ١٦٣٩٠٦,٣ ٧٨٨٧,٠ ٣٠٢٦,١ ١٥٢٩٩٣,٢جملة الإيرادات  
 ٥٧٦٦٥,٥ ٥٣٣٦٨,٥ ١٣٥٣٧,٥ ٢٨٤٩٨,١ ١١٣٣٢,٩ العجز النقدى* 

  :صافى حيازة الأصول*  
 حيازة الأصول المالية المحلية والخارجية -   

 ) صندوق الهيكلة بدون      ( 
بدون (  المتحصلات من الحيازة -   

 )الخصخصة 

 
١٢١٨٢,٥ 

 
٣١٨٦,٣ 

 
 ـ

 
١٨٠,٨ 

 
٥٤,٦ 

 
٠,٢ 

 
١٢٢٣٧,١ 

 
٣٣٦٧,٣ 

 
٤٣٠٦,٩ 

 
٢٥٧٢,٠ 

 ١٧٣٤,٩ ٨٨٦٩,٨ ٥٤,٤ -١٨٠,٨ ٨٩٩٦,٢صافى الحيازه 
 ٥٩٤٠٠,٤ ٦٢٢٣٨,٣ ١٣٥٩١,٩ ٢٨٣١٧,٣ ٢٠٣٢٩,١ العجز الكلى*  
  :مصادر التمويل* 
  : لاقتراضا ) أ(

الأذون والسندات على الخزانة العامه لتمويل       -
 )عدا تمويل الإستثمارات(الموازنات 

وإصدار أوراق مالية علـى     الإقتراض   -
 ٠  لتمويل الاستثماراتالخزانة

 قروض خارجيه لتمويل الإستثمارات -
  من مصادر أخرىأقتراض  -

 
 

٤٥٣١٥,٥ 
 

٩١٨٥,٩ 
 

٥٧,٧ 
 ـ

 
 

٢٥٩٥٢,٤ 
 

٢٤٩٣,٦ 
 

٦٩,٦ 
 ـ

 

 
 

٨٨٩٣,٥ 
 

٤٨٦٢,٣ 
 

٦٤,٢ 
١,٠ 

 
 

٨٠١٦١,٤ 
 

١٦٥٤١,٨ 
 

١٩١,٥ 
١,٠ 

 
 

٦١٧١١,٤ 
 

١٤٣٢٨,٠ 
 

٩٠٩,٤ 
 ـ

جملة الاقتراض   
 صافى حصيلة الخصخصه) ب(

٥٤٥٥٩,١ 
٣٠٠٠,٠ 

٢٨٥١٥,٦ 
 ـ

١٣٨٢١,٠ 
 ـ

٩٦٨٩٥,٧ 
٣٠٠٠,٠ 

٧٦٩٤٨,٨ 
٣٠٠٠,٠ 

 )ب+ أ (جملة 
  يستبعد سداد القروض المحليه -

 والأجنبية

٥٧٥٥٩,١ 
٣٧٢٣٠,٠ 

٢٨٥١٥,٦ 
١٩٨,٣ 

١٣٨٢١,٠ 
٢٢٩,١ 

٩٩٨٩٥,٧ 
٣٧٦٥٧,٤ 

٧٩٩٤٨,٨ 
٢٠٥٤٨,٤ 

 
 ٥٩٤٠٠,٤ ٦٢٢٣٨,٣ ١٣٥٩١,٩ ٢٨٣١٧,٣ ٢٠٣٢٩,١ صافى مصادر التمويل



موازنهمشروع موازنهموازنهمشروع موازنهموازنهمشروع موازنه

٢٠٠٧/٢٠٠٦٢٠٠٦/٢٠٠٥٢٠٠٧/٢٠٠٦٢٠٠٦/٢٠٠٥٢٠٠٧/٢٠٠٦٢٠٠٦/٢٠٠٥

مطورةمطورةمطورة

٠٥٣٣٦٨,٥٥٧٦٦٥,٥  العجز النقدى٠١٦٣٩٠٦,٣١٣٠١٥١,٨ إجمالى الإيرادات٠٢١٧٢٧٤,٨١٨٧٨١٧,٣ إجمالى المصروفات

٠ حيازة الأصول الماليه 
الأجنبية والمحليه

١٢٢٣٧,١٤٣٠٦,٩
٠ المتحصلات من الأقراض 

ومبيعات الأصول
٣٣٦٧,٣٢٥٧٢,٠

٠ صافى حيازة 
الأصول الماليه

٨٨٦٩,٨١٧٣٤,٩

( بدون مساهمة الخزانة 
فى صندوق الهيكله )

( بدون حصيلة الخصخصه )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠ إجمالى المصروفات 
وحيازة الأصول الماليه

٠٦٢٢٣٨,٣٥٩٤٠٠,٤ العجز الكلى٢٢٩٥١١,٩١٩٢١٢٤,٢١٦٧٢٧٣,٦١٣٢٧٢٣,٨

٠ سداد القروض المحلية 
والأجنبيه

٣٧٦٥٧,٤٢٠٥٤٨,٤
٠ الأقتراض وأصدار الأوراق 

الماليه
٠٥٩٢٣٨,٣٥٦٤٠٠,٤ صافى الأقتراض٩٦٨٩٥,٧٧٦٩٤٨,٨

٠ مساهمة الخزانه فى 
صندوق تمويل الهيكله

٠١٠٠٠٠,٠٥٠٠٠,٠ حصيلة الخصخصة٧٠٠٠,٠٢٠٠٠,٠
٠ صافى حصيلة 

الخصخصة
٣٠٠٠,٠٣٠٠٠,٠

٢٧٤١٦٩,٣٢١٤٦٧٢,٦الإجمالى٢٧٤١٦٩,٣٢١٤٦٧٢,٦الإجمالى

البيانالبيانالبيان

النتائجالمواردالإستخدامات

( بالمليون جنيه)

للموازنة العامة للدولة

موازنة الخزانة العامة
النتائــــــج العامــــــة

- ١١٧ -
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 الخاتمـــــة
 ــ

 
 

 رئيس مجلس الشعب / السيد الأستاذ الدكتور
              

 المـوقــر الســيدات والسـادة أعضــاء المجلـــس 
 

لقد شرفت فيما تقــدم بعرض أهــم ملامـــح الـسياســات          
الماليــة الجديــدة والتى يعكسها مـشروع الموازنـة العامـة للدولـة            

 ٠ ٢٠٠٦/٢٠٠٧للسنـة المالية 
 

وكما يتبين لحضراتكم فإن الموازنة الجديدة قد حرصت على التأكيـد           
ن مع التركيـز علـى متطلبـات        على الأبعاد الإجتماعية والإهتمام بالمواطني    

محدودى الدخل فى إطار سياسة متوازنة تهتم بقضية العمالة والتشغيل كما           
تهتم بقضية الدعم وحرص الحكومة على وصوله إلى مـستحقيه ، وكـذلك             
أكدت الموازنة على الإرتقاء بمستوى الخدمات فى مختلف المجالات خاصة          

 ٠الكهرباء والطاقة وغيرها مجالات التعليم والصحة والإسكان والنقل و
 

كذلك فإن الموازنة الجديدة قد حرصت على التأكيد على حقوق وأموال           
صناديق المعاشات وتدعيم موارد هذه الصناديق ، فضلاً عن الدراسات التى           
تجرى الآن لتفعيل نظم التأمينات لتـصب فـى النهايـة لـصالح أصـحاب               

 ٠المعاشات والمستحقين عنهم 
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، فقد حرصت الموازنة الجديدة على الإهتمام بتنفيذ        زى  وفى إطار متوا  
سياسات إقتصادية إصلاحية تحرص على زيادة معدلات الأداء الإقتـصادى          
وتهتم بتنشيط الإستثمار ورفع معدلات التنمية وزيادة الدخل القومى وزيادة          
الصادرات ، كما تؤكد على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص للمشاركة فـى             

 وخلق المناخ المناسب لهـذا القطـاع لتعظـيم دوره فـى الإنتـاج               التنمية
 ٠والتشغيل
 

ولاشك أن التشريعات التى أقرها مجلسكم الموقر فى إطار الـضرائب           
والضريبة على المبيعات والضرائب والرسوم الجمركيـة       العامة على الدخل    

ات وكذلك التعديلات التى تمت على قانون المناقصات والمزايدات كلهـا أدو          
فاعلة نحو تحريك الإقتصاد القومى وتوجيهه فى المسار الصحيح ، كما أن            
التشريعات التى يتم إعدادها الآن تمهيداً للعرض على مجلسكم الموقر فـى            

 الضرائب العقارية وضرائب الدمغـة وتطـوير ضـريبة المبيعـات            مجالات
ى وجـذب   وغيرها ، كلها ستكون لها آثارها الإيجابية على الأداء الإقتصاد         

 وتشغيل الشباب والحد من البطالة ، وزيادة الدخول الحقيقيـة           الإستثمارات
 ٠ بصفة عامة للمواطنين

 
ومن ناحية أخرى فقد حرصت فى بيانى المتقدم عن مشروع الموازنة           
أن أوضح وبمنتهى الشفافية موقف العجز فى الموازنة العامة للدولة وتأثير           

ات التمويـل ، ولقـد عرضـت وبـصدق          ذلك على حجم الدين العام ومتطلب     
 وهـى فـى مجملهـا       –وشفافية لأسباب الفجوة بين مـصروفات الدولـة         

وكيـف أن    وبين حجم المتاح لنا من موارد        –مصروفات حتمية وضرورية    
الأمر بات يتطلب أن نسعى لتنمية مواردنـا العامـة لمواجهـة الحتميـات              

ستثمارات العامة ، إنهـا     ة بمتطلبات الأجور والدعم والمعاشات والإ     طالمرتب
قضايا مصيرية تستدعى تطوير الأداء وإدارة المالية العامة للدولة بأسـلوب           

ويحرص على إعادة هيكلة الدين العام وتحقيق خفض نسبى فى          علمى دقيق   
هذا الدين وإدارة التدفقات النقدية لخزانة الدولة وتحقيق الإنضباط المـالى           

 ٠ف والرقابة المالية قبل وبعد الصر
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قد حرصت فى عرضى لمشروع الموازنة أن أشير إلـى البرنـامج            لو
 ٢٠١٠/٢٠١١المالى فى المدى المتوسط عبر السنوات القادمة وحتى عام          

 كسنة أسـاس لهـذا      ٢٠٠٦/٢٠٠٧مع إتخاذ موازنة السنة المالية المقبلة       
من الإصلاح لعجز الموازنـة     البرنامج ليعكس توجيهاتنا نحو تحقيق المزيد       

 ٠تخفيض النسبى للدين العام وزيادة معدلات التنمية وال
 

ولا يفوتنى فى هذا المجال أن أشير إلى أهمية التنسيق بين السياستين            
المالية والنقدية ، فاتساق السياستين يمثل ضمانة لتحقيـق أداء إقتـصادى            
قوى نحرص فيه على الحد من التضخم وإستقرار سعر الـصرف والحفـاظ             

 ٠ئية للجنيه المصرى على القوة الشرا
 

هاتهـا نحـو    ن أنوه إلى أن جهود الحكومـة وتوج       ولا يفوتنى كذلك أ   
الإصلاح والتنمية إنما تزداد عمقاً فى إطار التحاور والتشاور مع مجلـسكم            
الموقر ولجانه المتخصصة ، وسيساعدنا ذلك جميعاً على تحقيق رفعة هـذا            

 ٠الوطن وإعلاء شأنه 
 

ما استطعت وما تـوفيقى إلا بـاالله  إن أريد إلا الإصلاح ﴿
 ﴾عليه توكلت وإليه أنيب 

 
 واالله ولى التوفيق

    
 
 

 




